
- 508 - 

 جامعة الأزهر

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية

 شرقية –للبنين بالديدامون 

 
 موقف الفقهاء

 من تأجير العين المستأجرة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 إعداد

 عبدالله بن فهد الشريف: الدكتور

 المدينة المنورة  –الأستاذ في قسم الفقه بالجامعة الإسلامية 

   yahoo.com2mhr_deeb@البريد الإلكتروني:

 

mailto:البريد%20الإلكتروني:%20elghalyeman0@gmail.com
mailto:mhr_deeb2@yahoo.com
mailto:ahashim2012@gmail.com
mailto:ahashim2012@gmail.com


- 508 - 



- 508 - 

 الفقهاء من تأجير العين المستأجرةموقف 

 عبدالله بن فهد الشريف

 سعوديةلامية ، المدينة المنورة ، الكلية الشريعة، الجامعة الإس ،قسم الفقه 

 yahoo.com2mhr_deeb@ الإلكتروني البريد

 مستخلص البحث

يهدف البحث إلى بيان حكم تأجير المستأجر للعين التي استأجرها عند الفقهاء ومعرفة آرائهم  

فيها، وهذه القضية الفقهية الاجتماعية قد يقع فيها بعض المستأجرين نتيجة لكره المستأجر العيش في 

لد لبلد واراد ل من بالعين المستأجرة أو تعذر استفادته المباشرة منها لعدم تواجده في مكانها كأن انتق

 ألا يفقد ما دفعه فيها فيقوم بتأجيرها لغيره.

وتخصص هذه الدراسة بيان حكم نوع واحد من أنواع الإجارة وهو إجارة العين المستأجرة 

كالشقق والأراضي والسيارات، وقد قسمت البحث إلى تمهيد وأربعة مباحث وخاتمة، التمهيد فيه 

أقسام الإجارة، المبحث الأول :حكم تأجير العين المستأجرة بعد تعريف الإجارة، حكم الإجارة، 

السيطرة عليها لغير مالكها، المبحث الثاني: حكم تأجير العين المستأجرة بزيادة على أجرتها، المبحث 

الثالث: حكم تأجير العين المستأجرة لمالكها، المبحث الرابع: حكم تأجير العين المستأجرة قبل السيطرة 

 الخاتمة وفيها نتائج البحث.عليها، 

 وقد استخدمت المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن.

وأهم نتائج البحث: شمول الشريعة الإسلامية لأفعال العباد، جهود العلماء المسلمين في دراسة كل 

 ما يستجد من أبواب الفقه، وبيان الحكم الشرعي فيها، تعتبر الإجارة من الموضوعات الهامة للمجتمع

 المسلم، الإجارة جائزة لا شك في جوازها، لا يجوز فسخ عقد الإجارة بعد ثبوته، تتنوع عقود الإجارة.

 فسخ -الشقق -الجواز -المستأجر –الفقه  -الإجارة -عقد الكلمات المفتاحية:
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The opinion of jurists regarding leasing the leased property 
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Summary of the research 

 The research aims to clarify the ruling on a tenant leasing the property 

he has rented according to the jurists and to know their opinions 

regarding it. This social jurisprudential issue may fall into some tenants 

as a result of the tenant’s dislike of living in the rented property or his 

inability to benefit directly from it due to his presence in its place, such 

as if he moved from one country to another and wanted not to lose what 

he had. He paid it and rented it to someone else. 

This study devotes itself to explaining the ruling on one type of 

leasing, which is leasing rented property such as apartments, lands, and 

cars. The research has been divided into an introduction, four sections, 

and a conclusion. The introduction includes the definition of leasing, the 

ruling on leasing, lease divisions. The first section: The ruling on renting 

out rented property after controlling it to someone other than its owner. 

The second section: The ruling on leasing a leased property at an 

increase in its rent. The third section: The ruling on leasing a leased 

property to its owner. The fourth section: The ruling on leasing a leased 

property before controlling it. The conclusion contains the results of the 

research. 

The inductive and comparative analytical method was used. 

The most important results of the research: Islamic law’s inclusion 

of the actions of the servants, the efforts of Muslim scholars in studying 

all the new chapters of jurisprudence, and explaining the legal ruling 

therein. Ijara is considered one of the important topics for the Muslim 

community. Ijarah is permissible and there is no doubt about its 

permissibility. It is not permissible to cancel the rental contract after it 

has been proven. Lease contracts vary. 

Keywords: Contract - Lease - Jurisprudence - Tenant - 

Possibility - Apartments – Annulment
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 الرحمن الرحيمبسم الله 

 ربّ تّمم بخير

الحمد لله المحمود على كل حال، المتفضل علينا بأنواع النعم ورفع الآصار، حمدَا يوافي نعمه  

ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للإنس والجآن، وعلى آله وصحبه 

 وأتباعه بإحسان وبعد:

ا تَأْكُلُوا وَلَ﴿تعالى حرّم الاعتداء على أموال الآخرين بدون وجه حق، فقال تعالى:  هفإن

إِنََّ ﴿، وتوعّد من أكل المال بغير حقٍ بالعذاب الشديد، فقال تعالى: (1)﴾أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ 

ًَا الََّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُ اًا إَََِّّ ، نصٌ (2)﴾عِِرااي بُطُوَِّهِمْ ََّاراا وَسَيَصْلَوْنَ سَيَأْكُلُونَ فِلْ

، فيقاس غيرها عليها مما لا يجوز وضع  افظةا اليد عليه بغير حق، محعلى حرمة أكل أموال اليتامى ظلماا

 ملكية الفرد بعدم التسّلّط عليها.على 

 يَا أَيَُّهَا﴿ ، وقال سبحانه:(3) ﴾هُُ  الْبَيَْ اللََّوَأَحَلََّ ﴿، فقال تعالى: أباح تبادل المنافع بين خلقهو

كان تبادل المنافع بعوض كالبيع والشراء والمزارعة والمساقاة أ، وسواء (4)  ﴾الََّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُِقُودِ 

كان عن طريق المشاركة بين الأفراد  مأدون عوض كالهبة والعارية والصدقة، كان ب موالإجارة...أ

هر التي تظ "الإجارة "وكان مما أجازه الشارع من العقود  فجاء إباحة الشركات بأنواعها المختلفة.

يستفيد المال من العين  ريستفيد كل واحد من المتعاقدين، فالمؤجّ شريعها في تبادل المنفعة بالمال فحكمة ت

 فعة العين التي يستخدمها.، والمستأجر يستفيد منالتي أجّرها

لكن قد تطرأ حالات يحتاج فيها المستأجر ترك الانتفاع بالعين التي استأجرها إما لضيقٍ بها 

ا للتكّسّب منه، ل إما رحمهم  –ولما كان الفقهاء كراهية العيش فيها...أو أنه قد يتخذ هذا العمل طريقا

                                                           
 (111سورة البقرة جزء من آية ) (1)

 (11سورة النساء جزء من آية ) (2)

 (272سورة البقرة جزء من آية ) (3)

 (1سورة المائدة جزء من آية ) (4)
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وقوف أردتُ ال ا لكلّ ذلك،صّلوالمختلفة، فقعدّوا أاتهم حسب مذاهبهم قد درسوا ذلك في مؤلف -الله

 "ومعرفة توجهاتهم وطريقة تناولهم لهذا الجانب في الإجارة، وسميته: على آرائهم المبثوثة في كتبهم 

 فحاولت تتبع آرائهم وأدلتهم في المسائل المدروسة.، "فقهاء من تأجير العين المستأجرةموقف ال

الأخرى فأستغفر الله وأتوب إليه، وعذري أني بذلت الجهد  كانتفالحمد لله، وإن  فإن أصبتُ 

 في جمعه وتحريره.

 الدراسة:أهمية 

ر يقع فيها بعض المستأجرين، كأن يكره المستأجواجتماعية تعالج هذه الدراسة قضية فقهية  

ل من منها لعدم تواجده في مكانها، كأن جاءه نق ةالعيش في العين المستأجرة، أو تعذّر استفادته المباشر

 .، فيقوم بتأجيرها لآخرفأراد ألا يفقد ما دفعه من أجرة بدون فائدة بلده لبلد آخر،

 هدف الدراسة:

رفة آرائهم ، ومعر للعين التي استأجرها عند الفقهاءحكم تأجير المستأج   تهدف الدراسة بيانَ  

 .فيها

 حدود الدراسة:

تُسلِّط هذه الدراسة على بيان حكم نوع واحد من أنواع الإجارة، وهو إجارة العين المستأجرة  

 لشخصوالأواني...فكل عين تؤجر  والدكاكين والفُرشكالدور والشقق والأراضي والسيارات 

 الأمتعة مليحأو كمن يخيط الأثواب تدخل في هذه الدراسة، بخلاف إجارة الأعمال خاصٍ فإنها 

له أماكن المستأجرين، أو الطبيب المعالج للمرضى، أو المهندس المستفاد منه في عمل مخططات لإيصا

، قطاركسيارات الأجرة أو الأو  ،أو نقل عامالأراضي، أو الإشراف والمتابعة على المشروع عند التنفيذ، 

 فإنها لا تدخل في هذه الدراسة.

 مشكلة الدراسة:

ب في مؤلفاتهم وردت في مجملها حس ةدراسة الفقهاء المبثوثتكمن مشكلة الدراسة في كون  

التوجهات الفقهية لكل مذهب، فظهر التأصيل المذهبي والمنحى الفقهي الخاص بهم جلياا، وقليل منهم 

 من وسّع النظر بجمع ما قيل في مسائلها، فجاءت هذه الدراسة للإجابة على التساؤلات الآتية:
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 ؟ئزهل عقد الإجارة لازم أم جا -1

 حكم عقد الإجارة. -2

 أم بعد انتفاع المستأجر؟ ،هل المؤجر يستحق الأجرة بالعقد -3

 .لآخر من المستفيد الأول حكم انتقال المنفعة في العين -4

 حكم تأجير العين لآخر بزيادة في الأجرة. -2

 ير العين قبل قبضها.جحكم تأ -6

 الموضوع:كتابة أسباب اختيار 

 في هذا البحث لأمور منها. ةيمكن إرجاع أسباب اختيار الكتاب 

 أهمية عقد الإجارة في حياة الأفراد والمجتمعات. -1

إن أحكام تأجير العين المستأجرة مبثوثة في ثنايا دراسات الفقهاء لأحكام الإجارة،  -2

 فأردتُ الوقوف عليها وجمعها في مكان واحد.

 ذلك. معرفة حكمقد يتعذر استفادة المستأجر من العين المستأجرة لأمرٍ ما، فأحببت  -3

 الدراسات السابقة:

م لأحكام الإجارة، وكان لقد درس الفقهاء حكم تأجير العين المستأجرة ضمن دراسته 

التناول لمسائلها إما في الفقه المذهبي أو في الكتب التي تعتني بالفقه الجامع لآراء العلماء في المسائل 

مة ضمن كعلى دراسة خاصة في الموضوع مح وأدلتهم وطريقة الترجيح بين تلك الأقوال، ولم أقف

 فيها، فعند ذلك عزمت على الكتابة فيه.خاصّ أيّ بحث الشبكة العنكبوتية، أو 

 خطة البحث: تتكون خطة البحث من:

 ، وخاتمة، وفهارس.مباحث وأربعةمقدمة، وتمهيد،  

 فالمقدمة تشمل ما يأتي:

 الافتتاحية. 

 أهمية الدراسة. 

 حدود الدراسة 
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 الدراسة.مشكلة  

 أسباب اختيار الموضوع. 

 الدراسات السابقة. 

 خطة البحث. 

 منهج البحث. 

 وقد انتظم البحث في تمهيد وأربعة مباحث وخاتمة.

 أما التمهيد ففي المقدمات وفيه خمسة مطالب.

 الإجارة لغة واصطلاحا والعلاقة بين المعنيين.تعريف المطلب الأول:  

  .حكم الإجارةالمطلب الثاني:  

 أقسام الإجارة.المطلب الثالث:  

 هل الإجارة عقد لازم أم جائز؟. المطلب الرابع: 

لك :لمطلب الخامسا  المؤجر الأجرة في عقد الإجارة. وقت م 

 .غير مالكهاأجير العين المستأجرة بعد قبضها لت: حكم الأول المبحث

 حكم تأجير العين المستأجرة بزيادة على أجرتها.: الثاني المبحث

 عين المستأجرة لمالكها.حكم تأجير ال: الثالث المبحث

 تأجير العين المستأجرة قبل قبضها.حكم : الرابع المبحث

 الخاتمة: وأذكر فيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال الدراسة.

 فهرسة البحث: وأبين فيها:

 فهرس مراجع البحث 

  محتوى البحثفهرس. 

  منهج البحث:

 المنهج الآتي:-إن شاء الله تعالى-في هذا البحث أتبع
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 عزو الآيات القرآنية الكريمة بذكر اسم السورة ورقم الآية. -1

الأحاديث النبوية الشريفة والحكم عليها إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما،  تخريج -2

 بذكر اسم الكتاب والباب والجزء والصفحة ورقم الحديث إنْ وجد.

بيان  ثم، في المسألة المدروسة، وأدلتهم، وبيان ما يرد من مناقشاتذكر أقوال العلماء  -3

 لّ.فتحه الله عز وجوبما -رحمهم الله تعالى-قاله العلماء وسبب اختياره بما المختار

 من كتبهم المعتمدة في كل مذهب.الأربعة توثيق أقوال المذاهب  -4

صادر وتوثيقها من الم ،دروسةا في المسائل المإضافة أقوال غير المذاهب الأربعة إن وُجدته -2

 المهتمة بذلك.

 عند الفهرسة. مذكر المراجع بأسمائها المشهورة سواء عند الإحالة إليها أ -6

 وضع فهرسين للبحث حسب ما ذكر في الخطة. -7
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 مطالب خمسةالتمهيد في المقدمات وفيه 

 لاحًا.المطلب الأول: تعريف الإجارة لغة واصط

 :(1)تعريف الإجارة لغةأولًا: 

 :ا وإجارةا، فهو مأجور، هذا المشهور فيها، وهي بكسر  أجرهمصدر أجره ب   الإجارة لغة أجرا

ا.بالضمّ بمعنى المأخوذ من العمل، ونُ  وقيل:الهمزة في المشهور،   قل الفتح أيضا

 وهي اسم للأجرة أي كراء الأجير. 

 مؤجر.، فهو وحكي عن الأخفش والمبرد آجرته بالمدّ  

 آجرت الدار فأنا مؤجر، ولا يقال: مؤاجر فهو خطأ.  يقال:

وقال في القاموس : آجرته مؤاجرة.ويقال
الأجر كالإجارة مثلثة جمع أجور وآجار،  :(2)

 والأجر الجزاء على العمل، والأجرة الكراء.

ا. واشتقت الإجارة من  الأجر وهو العوض، ومنه سُمي الثواب أجرا

أي العوض الذي يأخذه العامل نظير  للأجرة التي يأخذها العامل فيها، فتكون الإجارة اسم

 عمله عند آخر.

  والإجارة والكراء بمعنى واحد.

ا فاكتراه بمعنى أجرته فاستأجر-رحمه الله -قال الفيومي  .(3): أكريته الدار وغيرها إكراءا

 .مافهذا هو الأصل في إطلاقه 

 .(4)فإنها تنعقد لفظ الإجارة والكراء؛ لأنهما موضوعان لهما" :-رحمه الله –قال ابن قدامة  

  :قال ابن عمر ،بالمدّ لا غير "والكراء" :، فقد جاء في الثمر الدانيلكن فرق بعض العلماء بينهما

                                                           
(، القاموس المحيط 1/2(، المصباح المنير للفيومي )4/11(، لسان العرب لابن منظور )2/276ينظر: الصحاح للجوهري ) (1)

 (.316(، وينظر: المطلع على ألفاظ المقنع للبعلي: )ص/436لفيروز آبادي )

 436ص/ (2)

 (1712(، وينظر: القاموس المحيط لفيروز آبادي )ص/2/232ينظر: المصباح المنير للفيومي ) (3)

 (2/313(، وراجع مواهب الجليل للحطاب )1/7ينظر: المغنى لابن قدامة ) (4)
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 .(1)فيما لا يعقل والإجارة فيما يعقل( "الكراء ")يستعمل

 غيره كالشقق والسيارات باسم الكراء.فخصّوا تمليك منفعة الآدمي باسم الإجارة، ومنافع  

 .(2)قد يستعمل الإجارة بمعنى الكراء والعكس عن طريق المجاز لكن بعض العلماء 

في معناهما: وهي والكراء شيء واحد في المعنى...غير أنهم سموا  -رحمه الله -قال الدردير 

 فع ما لا ينقل كالأرض والدور،العقد على منافع الآدمي غير السفن والحيوان إجارة، والعقد على منا

 .(3)مالب فيهاما ينقل من سفينة وحيوان كالرواحل كراء في الغو

 .اللغة لم تفرق بينهما في المعنىفريق ليس لغوياا بل هو اصطلاحي، إذ أن هذا الت فأنت تلاحظ: 

...قد يتسامحون بإطلاق الإجارة على الكراء، والكراء على  :-رحمه الله -قال الدسوقي 

لقون فن والحيوان كراء، ويطالإجارة، فيطلقون على العقد على منافع الآدمي ومنافع ما ينقل غير السّ 

 .(4)على العقد على منافع ما لا ينقل ومنافع السفن والرواحل إجارة

 .(2) تعالىرحمهم الله -فيه إصطلاحي خاصّ بالمالكية فهذا يدلّ على أن التسامح في الإطلاق والتقييد 

 :الإجارة اصطلاحا 

 لمعنى واحد.في مجملها تعددت تعريفات الإجارة عند الفقهاء، وهي ترجع  

 :عقد على المنافع بعوض مالّي يتجدد انعقاده بحسب حدوث  ابأنه فقد عرفها الحنفية

 .(6)المنافع ساعة فساعة

  (7)معاوضة على منافع الأعيانبأنها  المالكية:وعرفها. 

                                                           
 (424ينظر: الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني للآبي الأزهري )ص/ (1)

 (2/313اب)ينظر: مواهب الجليل للحط (2)

 (4/2ينظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ) (3)

 (4/2ينظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدسوقي) (4)

 (2/313(، وينظر: مواهب الجليل للحطاب )7/2ينظر الخرشي على مختصر سيدي خليل ) (2)

 (1/312ينظر: الجوهرة النيرة للحدادي ) (6)

 (2/331د الوهاب )ينظر: التلقين للقاضي عب (7)
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 يع فقال: ب مما عرّفه القاضي عبد الوهاب، بأكثرتعريفها  -رحمه الله -وأوضحه ابن عبد البر

 .(1)المنافع الطارئة على الرقاب مع الساعات والأيام والشهور والأعوام دون الرقاب

 :عقد على منافع مقصودة مقابلة للبذل والإباحة على شرط الإعلام مع  وعند الشافعية

 .(2)العوض المبين

 :(3)بيع المنافع وعند الحنابلة. 

ا على منفعة  "ويتجه "عقد  أوضح من ذلك فقال:بوجاء تعريفها في غاية المنتهى  منجزا

مباحة مدة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة، أو عمل معلوم لا يختصّ فعله 

 .(4)بمسلم بعوض معلوم

 :دراسة التعريفات الاصطلاحية 

ا   ا، تدور كلها حول معانٍ متقاربة، تزيد قيودا إن تعريفات المذاهب الأربعة للإجارة اصطلاحا

 نقص عند آخرين، والجامع في تعريفها أنها عقد على المنافع بعوضٍ.عند بعضهم وت

ا على الاستفادة من المنفعة التي يقدمها المؤجر بنفسه كبناء الدار أو  فتكون الإجارة عقدا

أو  "ليموزين"، كمن يؤجر سيارة لآخرين يؤجر ما يملكهح عُطْل في كهرباء أو سباكة..أو إصلا

ذا من الإجارة، إذ العين باقية لمالكها، وإنما استفاد المستأجر من الخدمة يؤجر شقة يملكها... فكل ه

، وهي بذا تفارق البيع، إذ هو انتقال العين لمشتريها مع منفعتها، وفي الإجارة انتقال منها المقدمة له

 المنفعة للمستأجر مع بقاء العين لمالكها.

 :العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي 

 اسم للأجرة التي يأخذها العامل نظير عمله عند آخر. في اللغةلاحظنا أن الإجارة  

                                                           
 (2/13ينظر: الكافي لابن عبد البر ) (1)

 (1/234(، وقريب منه في كفاية الأخيار للحصني )1/62ينظر: نهاية المطلب للجويني ) (2)

 (2/311ينظر: الكافي لابن قدامة ) (3)

 (2/112ينظر: غاية المنتهى للكرمي ) (4)
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 وهذا العوض الذي يأخذه العامل إنما هو في مقابلة ما عمله عند باذل العوض، وهو المستأجر. 

 أطلق هذا العمل بأنه الاصطلاحيفي المدلول، إلا أن المعنى  وهي بهذا تتفق مع المعنى الاصطلاحي 

 حتى يترتب عليه بذل الأجرة، إذ لو لم يوجد العقد بين المؤجر والمستأجر لما استحق المستأجر الأجرة عقد""

ا ، كمن بنى لآخر بيتا من تلقاء نفسه أو نظف بيته أو سيارته، فإن العامل لا يستحق شيئاا، وهذا ما لم شرعا

 بُعد. يشير إليه منعندهم يوجد في المعنى اللغوي، وإن كان التعريف 

في أن الإجارة تكون على المنافع والمنافع مقيدة عند الفقهاء  ويتفق المعنى اللغوي والاصطلاحي

ا، بخلاف اللغويين، فإنه ض جواز أخذ العو-كما يظهر لي -أطلقوا ذلك فدخل ممما يجوز فعله شرعا

 .الإجارة المحرمةحتى على 

ا ليسكنها سنة  أن الإجارة على المنافع محدودة الوقت، كمن استأجر وأيضًا يرى الفقهاء دارا

ا لسنتين، أو استأجر ر كذا، أو استأجر آخ عاملاا يعمل له هذا اليوم من الساعة كذا إلى الساعة أو أرضا

 لغسيل ثوب أو خياطته، وهذا غير متقرر عند اللغويين لإطلاق تعريفهم.

 أعم في مدلوله من المعنى الاصطلاحي.   والله أعلم.وعلى هذا فإن المعنى اللغوي  
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 المطلب الثاني: حكم الإجارة.

 .(1)اتفق الفقهاء على أن الإجارة جائزة 

 (2)وأجمعوا على أن الإجارة ثابتة :-رحمه الله -قال ابن المنذر. 

 (3)وأجمع العلماء في كل عصر وكل مصر على جوزا الإجارة :-رحمه الله -وقال ابن قدامة. 

 اجائزة وهي -رحمه الله -نقلا عن ابن عرفة :-رحمه الله -وقال الحطاب  .(4)إجماعا

 ومستند هذا الإجماع الكتاب والسنة.

 :فعدّة آيات تدلّ على جوازها، منها أما الكتاب

ََلَيْهُِ  أَنْ يَنْقَ َََّّ فَأَََامَهُُ  ََالَ لَفَوَجَدَا فِيهَا جِدَاراا يُرِيدُ أَ ﴿قوله تعالى:  -1       ََ ََذْ ََ لَاتََّ ِِْْ  .(2)  ﴾ جْرااوْ 

 دلت الآية على جواز أخذ الأجرة على إقامة الجدار. 

ََذْ ﴿ في تفسيره: في قوله تعالى: -رحمه الله -قال الشوكاني ََلَيْهُِ  أَجْراالَاتََّ على إقامته أي ﴾ ََ 

 .(6)وإصلاحه تحريضا من موسى للخضر على أخذ الأجر

ََ﴿ قال تعالى: -2    ًْشِي  ًَا تَ َْ إِنََّ أَفَجَاءَتْهُُ  إِحْدَاهُ ََ أَجْلَى اسْتِحْيَاءٍ ََالَ ِِيَ ََ لِيَجْ َُو رَ مَا بِي يَدْ

ََلَ ًََّا جَاءَهُ وَََصََّ  ََ لَنَا فَلَ ََفْ َّجَوْسَقَيْ ًِنَ  يْهُ ِ الْقَصَصَ ََالَ لَا تَ ِِ الَََّّالِ ًَا 52ََ مِنَ الْقَوْ َْ إِحْدَاهُ ( ََالَ

                                                           
(، المعونة للقاضي عبد الوهاب 2/21(، الاختيار لتعليل المختار للموصلي )4/173ينظر: البدائع للكاساني ) (1)

(، المغنى 7/212(، البيان للعمراني )1/62(، نهاية المطلب للجويني )2/13(، الكافي لابن عبد البر )2/1117)

 (2/2(، معونة أولى النهى )1/6لابن قدامة )

 (116ع لابن المنذر )ص/ينظر: الإجما (2)

(، الاختيار لتعليل المختار 3/413(، ويراجع: بداية المجتهد لابن رشددد الحفيد )1/6ينظر: المغنى لابن قدامة ) (3)

 (2/21للموصلى)

 (2/313ينظر: مواهب الجليل للحطاب ) (4)

 (77سورة الكهف جزء من آية ) (2)

 (3/313ينظر: تفسير الشوكاني ) (6)
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َِ ََ الْقَوِيَُّ الْأَمِنُ  اسْتَأْجِرْهُ إِنََّ خَيْرَ مَ يَا أَبَ ََ إِحْدَى ابْنَتَيََّ ( ََالَ إََِِّّي أُرِيدُ أَنْ أَُّكِح52َنِ اسْتَأْجَرْ

ًَاَِّيَ حِ ََلَى أَنْ تَأْجُرََِّي ثَ ًِهَاتَيْنِ  ََشْراا فَ  ََ ًْ ًَ ٍ  فَِِنْ أَتْ ََجَ َِنْدِ  .(1)الآية ﴾ نْ 

ََ ﴿ في قوله تعالى: -اللهه رحم -ال ابن كثيرق  يعني ليثيبك ويكافئك على﴾  لَنَاأَجْرَ مَا سَقَيْ

 .(2)سقيك لغنمنا

َِ اسْتَأْجِرْهُ  ﴿ وفي قوله تعالى:  .(3)أي لرعيه هذه الغنم ﴾يَا أَبَ

ًَاَّ ﴿ :وفي قوله تعالى ٍ  ََلَى أَنْ تَأْجُرََِّي ثَ أي على أن ترعى غنمي ثماني سنين،  ﴾يَ حِجَ

 .(4)تبرعت بزيادة سنتين فهو إليك، وإلا ففي الثماني كفايةفإن 

 فدلّت هذه الآيات على جواز أخذ إجارة، وأنها من سنن من قبلنا.

 .(2) ﴾  أُجُورَهُنََّفَِِنْ أَرْضَعِنَ لَكُمْ فَآتُوهُنََّ﴿ قوله تعالى: -3       

 وفي هذا دلالة على أن الأم في تفسير الآية: يعني أجرة الرضاع،-رحمه الله -وزيالجقال ابن 

 .(6)إذا رضيت أن ترضعه بأجرة مثله لم يكن للأب أن يسترضع غيرها

 وأما السنة فقد وردت أحاديث تدلّ على جوازها، منها:

امَ "قال:  -رضي الله عنهما -حديث ابن عباس -1  وَسَلَّمَ، وَأَعْطَى الحجََّ
احْتجََمَ النَّب يُّ صَلىَّ اللهُ عَلَيهْ 

 .(7)"هُ أَجْرَ 

وفي رواية عندهما
يةَا لَمْ يُعْط ه  ": (1)  ."وَلَوْ عَل مَ كَرَاه 

                                                           
 (27-22صص الآيات )سورة الق (1)

 (7/216(، وأيضاا البيان للعمراني )4/313ينظر: تفسير ابن كثير ) (2)

 (4/313ينظر: تفسير ابن كثير ) (3)

 (4/331ينظر: المصدر السابق ) (4)

 (6سورة الطلاق جزء من آية ) (2)

ا البيان للعمرانى )1/72ينظر: زاد المسير لابن الجوزي ) (6)  (7/216(، وأيضا

( واللفظ له. ومسلم في 2271( برقم )3/33أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الإجارة، باب خراج الحجام ) (7)

 (1212-62( برقم )3/1212صحيحه في كتاب المساقاة، باب حل أجرة الحجام )

 (1212-66(، ومسلم كذلك برقم )2273أخرجه البخاري في صحيحه الكتاب والباب السابق منه برقم ) (1)
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حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ))قَالَ اللهَُّ: ثَلاثََةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ  -2

ا : رَجُلٌ أَعْطَى بي  ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّ
ياَمَة  ا  (1)يَوْمَ الق  يرا

فَأَكَلَ ثَمَنهَُ، وَرَجُلٌ اسْتأَْجَرَ أَج 

هُ(( نهُْ وَلَمْ يُعْط ه حَقًّ  .(2)فَاسْتوَْفََ م 

وفيه )...وَاسْتأَْجَرَ رَسُولُ اللهَّ  صَلىَّ اللهُ عَلَيهْ  وَسَلَّمَ، وَأَبُو بَكْرٍ  -رضي الله عنها -حديث عائشة -3

يل   (3)رَجُلاا  نْ بَن ي الدِّ ا  (4)م  يا
يتااهَاد  رِّ

مَا، (2)خ  لَتيَهْ  ار  قُرَيْشٍ، فَدَفَعَا إ لَيهْ  رَاح  ، وَهُوَ عَلَى د ين  كُفَّ

مَا صُبحَْ ثَلاثٍَ( (6)وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ  لَتيَهْ   .(7)بَعْدَ ثَلاثَ  لَياَلٍ ب رَاح 

 فدل مجموع هذا على جواز الإجارة. 

                                                           
ا بعد العتق. ينظر: فتح الباري لابن حجر:  (1) أي كتم عتق الحرّ أو جحده، أو أعتبد محرراا فأكل ثمنه، أو استخدمه كُرها

(4/411) 

 (2271(، برقم )3/31أخرجه البخاري في صحيحه، تاب الإجارة، باب إثم من منع أجر الأجير ) (2)

الله بن أرقد وفي رواية أُريقد، وقيل: أريقط بالتصغير، وذكر ابن ( وما بعدها: اسمه عبد 7/227قال في فتح الباري ) (3)

 انه بالطاء أشهر. -رحمه الله-حجر

(: الديل بالكسر الدال حي من عبد القيس... وذُكر أنه يطلق على قبائل، وأنه يأتي 2/367بنو الديل: قال الشوكاني في النيل ) (4)

 ( 2/233(، وينظر: موسوعة قبائل العرب )7/237بفتح الدال وبضمها. وراجع فتح الباري لابن حجر )

الهداية، وإنما سمي خريتاا لأنه يهدي بمثل خرت الإبرة أي ثقبها، وقيل: لأنه الخريت: بكسر المعجمة وتشديد الراء، هو الماهر ب (2)

 (2/367(، نيل الأوطار للشوكاني )7/221. ينظر: فتح الباري لابن حجر )لأخرات المفازة وهي طرقها الخفيةيهتدي 

 (2/367أي الغار الذي في مكة وليس في المدينة. ينظر: نيل الأوطار للشوكاني ) (6)

( 3/13أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الإجارة، باب إذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد ثلاث أو بعد شهر جاز... ) (7)

 (2264برقم )
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، إلى أن جاء (1)هو المعروف المشهور المعمول به عند كافة العلماء وكان القول بجوازها 

 بعدم جوازها. :المعتزليان فقالوا (4)والأصم (3)وابن علية (2)القاسانى الظاهري ثم الشافعي

 وبنوا قولهم على ما يلي:

وز والمعدوم لا يحتمل البيع، فلا يج ،ن الإجارة بيع المنفعة، والمنافع في الحال معدومةلأ -1

 .(2)إضافة البيع إلى ما يؤخذ في المستقبل كإضافة البيع إلى أعيان تؤخذ في المستقبل

 .(6)لعقدها على منافع لم تحل اا ن فيها غررلأ -2

 وقولهم مردود لما يلي: 

ن هذه لاحظ موإن كانت معدومة في حال العقد فهي مستوفاة في الغالب، والشرع إنما إن المنافع  -1

 .(7)المنافع ما يستوفَ في الغالب، أو يكون استيفاؤه وعدم استيفائه على السواء

                                                           
( وما بعدها، البيان للعمرانى 2/1117(، المعوتة للقاضي عبد الوهاب )1/62ينظر: نهاية المطلب للجويني ) (1)

 (3/234) (، بداية المجتهد لابن رشد الحفيد7/212)

 (.7/212(، البيان للعمرانى )1/62ينظر: نهاية المطلب للجويني ) (2)

هد. ينظر: تبصير المنتبه بتحرير المشتبه لابن حجر 211والقاساني ويقال القاشاني، هو أبوبكر محمد بن إسحاق المتوفَ سنة 

 (176(، طبقات الفقهاء للشيرازي )ص/3/1147)

 (. 3/413رشد الحفيد )ينظر: بداية المجتهد لابن  (3)

(، 1/32هد. ينظر: لسان الميزان لابن حجر )211ابن علية: هو أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل بن عُلية المتوفَ سنة 

 ( وما بعدها.6/21تاريخ بغداد للخطيب البغدادي )

(، نهاية 1/6بن قدامة )(، المغني لا3/413(، بداية المجنهد لابن رشد الحفيد )4/173ينظر: البدائع للكاساني ) (4)

 (. 1/62المطلب للجويني )

(، لسان الميزان 3/412هد. ينظر: سير أعلام النبلاء )273الأصم: هو أبوبكر عبد الرحمن بن كيسان الأصم المتوفَ سنة 

 (3/427لابن حجر )

 (2/21(، الاختيار لتعليل المختار للموصلى )3/173ينظر: البدائع للكاسانى ) (2)

 (1/234(، كفاية الأخيار للحصنى )1/6المغنى لابن قدامة ) ينظر: (6)

 (4/421ينظر: البدائع للكاساني) (7)
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 .(1)تملك شيئا فشيئاا إلى نهاية العقد، ولا يوجد طريق آخر لملك المنافع إلا هكذافيها إن المنافع  -2

ع عقداا وهو البيع، وشر إن الشرع شرع لكل حاجة عقد يختص بها فشرع لتمليك العين بعوضٍ  -3

تمليكها بغير عوض عقد وهو الهبة، وشرع تمليك المنفعة بغير عوض وهو الإعارة، فلو لم يشرع 

 .(2)الإجارة مع شدة الحاجة إليها لم يجد العبد لدفع هذه الحاجة سبيلا، وهذا خلاف موضوع الشرع

ة على الأعيان وجب أن تجوز الإجارإن الحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان، فلما جاز العقد  -4

 . (3)على المنافع

 .(4)إن الإجارة طريق من طرق الرزق، فجازت لذلك -2

إن العقد على المنافع لا يمكن بعد وجودها؛ لأنها تختلف بمضي الساعات فلا بد من العقد  -6

 .(2)عليها قبل وجودها كالسّلم في الأعيان

العباد، وحاجتهم إلى الإجارة ماستهم؛ لأن كل واحد لا ن الله تعالى إنما شرع العقود لحوائج إ -7

يكون له دار مملوكة يسكنها... أو دابة مملوكة يركبها، وقد لا يمكنه تملكها بالشراء لعدم 

 .(6)الثمن، ولا بالهبة والإعارة...فجوزت بخلاف القياس لحاجة الناس كالسّلم ونحوه

 :لا يصح، من هؤلاءووقد نقد العلماء هذا القول واعتبروه غلطًا 

 وهذا غلط لا يمنع انعقاد الإجماع الذي سبق في الأعصار إذ قال -رحمه الله -ابن قدامة :

 .(7)وسار في الأمصار

                                                           
 (2/21ينظر الاختيار لتعليل المختار للموصلى ) (1)

 (1/6(، وراجع المغنى لابن قدامة )4/174ينظر: البدائع للكاسانى ) (2)

(، المهذب 2/1117(، المعونة للقاضى عبد الوهاب )7/211(، البيان للعمرانى )1/6ينظر: المغنى لابن قدامة ) (3)

 (2/332للشيرازي )

 (.1/6ينظر: المغني ) (4)

 ينظر: المرجع السابق. (2)

 (1/234(، كفاية الأخيار للحصنى )2/21(، المختار ومعه الاختيار )4/174ينظر: البدائع للكاساني ) (6)

 (1/6ينظر: المغنى لابن قدامة ) (7)
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 فإن الأمة أجمعت على ذلك قبل وجود الأصم، حيث  :-رحمه الله -وقال الكاسانى...

إلى يومنا هذا من غير نكير، فلا -رضي الله عنهم -يعقدون عقد الإجارة من زمن الصحابة

 .(1)يُعبأ بخلافه إذ هو خلاف الإجماع

 بن وقد أجمع من بإجماعه اعتبار على صحة الإجارة، وخلاف ا :-رحمه الله-وقال الجوينى

به... والآخر أن خلافهما مسبوق بإجماع الأمة على صحة الإجارة  والقاسانى غير معتد  كيسان 

 .(2)قبلهما

  ولأن إجماع السّلف والخلف على مرّ الأعصار قبل  :-رحمه الله -عبد الوهابوقال القاضي

 .(3)خرق من خرقه، فلا يعتدّ بخلافهم فيه

هو ما دلّت عليه النصوص قولاا وفعلاا، ودلّت عليه حاجة الناس  وعلى هذا فالقول بجوازها

إليها، إذ ليس كل أحد يتمكن من توفير حاجاته...فكان تشريعها يؤدي إلى سدّ هذه الحاجة لمن لم يتمكن 

 من إيجادها إلا عن طريق عقد الإجارة.   والله تعالى أعلم.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (4/174ينظر: البدائع للكاسانى ) (1)

 (1/62ينظر: نهاية المطلب للجوينى ) (2)

 ( وما بعدها.2/1117ينظر المعونة للقاضى عبد الوهاب ) (3)



- 588 - 

 المطلب الثالث أقسام الإجارة:

 في بيان أقسام الإجارة إلى تقسيمها لقسمين رئيسيين هما:-رحمهم الله تعالى-أقوال الفقهاءتتلخص 

للاستفادة  الإجارة الواردة على العين، ويقصدون بها "إجارة أعيان"إجارة عين وتسمى  -1

ر ، كمن من منفعتها ، يقرأ فيهل اا؛أو كتابو يصيد به، أ ،ليحرث به اا للسكنى، أو حيوان اا دارأجَّ

ا بعينه لخياطة ثوب،  وهكذا. أو كنس دار، أو شخصا

ويشترط فيها أن تكون على شيء معين كأن يقول: أجرتك الدار الفلانية الواقعة في كذا، أو الأرض 

 .(1)تلك، فلا يصح في غير المعين كقولك: أجرتك إحدى شقتي أو إحدى سياراتي

ة أقساموقسم بعض العلماء هذه الإجارة لثلاث
(2). 

استأجرت منك هذه الدار من كذا إلى كذا،  :يقولكأن ها، وانتهاؤُ   ابتداء الإجارةبينِّ أن يُ  -أ

ا أأسواء  ا أ مكان يوما ا. مشهرا  عاما

ا أو سنة، فيكون الابتداء  -ب أن يذكر المدة ولا يحدّها، فيقول استأجرت منك هذه الدار شهرا

 من وقت العقد.

، فكل شهر يتجدد العقد إن رغبا، آخر المدة ولا يبين أن يستأجرها مشاهرة أي على حساب الشهر    -ج

 الشقق المفروشة باليوم واليومين فيتجدّد العقد عند الرغبة في السكنى. وهذا مثل استئجار

ويشترط أن تكون مضبوطة بصفات  "إجارة أعمال "إجارة على منفعة في الذمة، وتسمى  -2

لَم، كخياطة ثوب أو بناء دار أو  ا بيناا موصوفاا ، ترميمهاالسَّ فيكون الشيء المراد عمله واضحا

 بصفةٍ تبينه وتوضحه.

                                                           
( وما بعدها، المعونة للقاضى عبد 2/23(، المختار ومعه الاختيار )633ينظر: فتح الوهاب للمكى الحنفى )ص/ (1)

( وما بعدها، 7/236( وما بعدها، البيان للعمرانى )2/622( وما بعدها، مقدمات ابن رشد )2/1111الوهاب )

ضة للنووى ) ( وما بعدها، 1/222ما بعدها، المحرر )( و1/71( وما بعدها، نهاية المطلب للجويني)2/173الرو

 ( وما بعدها.2/137( وما بعدها، غاية المنتهى للكرمى )137المقنع لابن قدامة )ص/

 ( وما بعدها.2/1113(، المعونة للقاضي عبد الوهاب )2/333ينظر: التلقين للقاضي عبد الوهاب ) (2)
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وهذا النوع قسمه بعض العلماء إلى قسمين
(1): 

 وهو الذي يقع العقد عليه في مدة معلومة، وهو على نوعين: الأجير المعيّن: -أ

 أو النوع الأول:
ٍ
خياطةٍ له،  الأجير المختصّ كمن استأجر رجلاا لخدمة معينة أو عملٍ في بناء

 فهذا عمله مختصّ بالمستأجر لنفسه دون غيره.

لخياطة هذا  الأجير المشترك المعين لعمل مخصوص، كأن يستأجر خياطاا النوع الثاني:

ا بعينه لخياطة ثوب.  الثوب، فهذا استأجر شخصا

 يتفق نفي المدة نفسها، كمكثر من شخص : وهو من يمكنه أن يعمل لأالأجير المشترك غير المعين -ب

فرد متخصص  كصيانة مصعد أو جهاز أو بناء عمارة، فإن هذا العمل يقوم به أيُّ  ما مع شركة لعملٍ 

 ير سيارة لهلتوف في الشركة، ولا يختصّ بزيدٍ أو عمرو، ومثله من يطلب من شركة سيارات التوصيل

 .كفي الوصفوإنما ي للذهاب من مكانٍ لآخر، ففي هذا العمل لا تشترط ذاتٌ معينة للتنفيذ

يزيد بعض فقهاء المذاهب في التقسيم لكل نوع  هذا ملخّص أقوال العلماء في أقسام الإجارة، وقد

ا متعلقة بالقسمين، وما ذكر هو   أقاويلهم. والله أعلم. زُبدةأقساما

 

 

 

 

 

  

                                                           
( وما بعدها، وينظر: 2/1134ونة للقاضي عبد الوهاب )( وما بعدها، المع1/73ينظر: نهاية المطلب للجويني ) (1)

 ( وما بعدها.34إجارة الموصوف في الذمة )ص/
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 ائز؟المطلب الرابع: هل الإجارة عقد لازم أم ج

 ؟ على قولين:(1)أو جائزاختلف العلماء في الإجارة هل هي عقد لازم  

 أنها عقد لازم. القول الأول: 

 .(7)والظاهرية (6)والحنابلة (2)والشافعية (4)والمالكية (3)، إذ قال به الحنفية(2)وهو قول جمهور العلماء 

 أنها عقد جائز. القول الثاني: 

 .(3)به في البدائع لشريح القاضي، ونس(1)بدون نسبة ذكره ابن رشد 

 الأدلة:

 م بالكتاب والأثر والمعقول.قول الأول على أن عقد الإجارة لازاستدل أصحاب ال 

ينَ ﴿ أما الكتاب: فقوله تعالى: َا الَّذ   .(11) ﴾آمَنوُا أَوْفُوا ب الْعُقُود   يَا أَيهُّ

دلت الآية على وجوب الإيفاء بالعقود، والفسخ ليس من باب الإيفاء  وجه الدلالة:

 عقد فوجب الإيفاء بها.، والإجارة (11)بالعقود

                                                           
 العقد اللازم: هو العقد الذي لا يجوز لواحد من المتعاقدين فسخه. (1)

 والعقد الجائز: هو العقد الذي يملك كل واحد من المتعاقدين فسخه.

( 6/23( وما بعدها، الإنصاف للمرداوي )3/22( و )1/22ة )ينظر على سبيل المثال: المغنى لابن قدام

 ( وما بعدها.6/423(، البيان للعمرانى )2/361و)

 (4/211( البدائع للكاسانى )2/437ينظر: بداية المجتهد لابن رشد الحفيد ) (2)

 (131ى )ص/(، مختصر الطحاو11/241(، البناية شرح الهداية للعينى )4/211ينظر: البدائع للكاسانى ) (3)

 (16(، إرشاد السالك لابن عسكر )ص/1/31( الكافَ لابن عبد البر )2/333ينظر: التلقين للقاضى عبد الوهاب ) (4)

 (1/236(، كفاية الأخيار للحصنى )4/447(، التهذيب للبغوى )1/13ينظر: نهابة المطلب للجوينى ) (2)

 (2/317(، الروض المربع مع حاشية العنقرى )1/23ينظر: المغنى لابن قدامة ) (6)

 (1/213( و )1/112ينظر: المحلى لابن حزم ) (7)

 (3/437ينظر: بداية المجتهد لابن رشد الحفيد ) (1)

 (4/211ينظر: البدائع للكاسانى ) (3)

 (1سورة المائدة جزء من آية ) (11)

 (4/211ينظر: البدائع للكاسانى ) (11)
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ياَرٌ( -رضي الله عنه -فما جاء عن عمر الأثر: اأم  .(1)أنه قال: )الْبيَعُْ صَفْقَةٌ أَوْ خ 

ه في دلّ قول عمر رضي الله عنه على أن البيع نوعان، نوع لا خيار فيه ونوع وجه الدلالة: 

ا فيه خيار الفسخ ا ليس فيه خيار الفسخ، ونوعا  .(2)خيار، والإجارة بيع فيجب أن تكون نوعين نوعا

، فلا ينفرد أحد العاقدين فيها بالفسخ إلا عند فإن الإجارة معاوضة عُقدت مطلقةا  وأما المعقول:

 .(4)من غير تحمل ضرر كالبيع (3)العجز عن المضّي في موجب العقد

 .(2)وهو أنها إباحة المنفعة فأشبهت الإعارة والجعالة، ثاني على أنها عقد جائز بالمعقولأصحاب القول الواستدل 

 :ونوقش هذا من وجهين

 ، وليست إباحة.(6)أن الإجارة تمليك المنفعة بعوض فأشبهت البيع -1

 .(7)أن الكراء عقد على منافع فأشبه النكاح -2

 جيح:التر

عقد لازم أم جائز؟ وأدلتهم وما ورد من  نوع عقد الإجارة هل هوبعد بيان قولي العلماء في  

 .(1)يبيح الفسخ مناقشات، فالذي يظهر لي أنها عقد لازم لا يجوز فسخه إلا بمبّرر

                                                           
( واللفظ له 11424( برقم )2/447أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب البيوع، باب في تفسير بيع الخيار ) (1)

(، وابن أبي شيبة في 14272( برقم )1/22وضعفه، وعبد الرزاق في مصنفه في كتاب البيوع، باب البياعان بالخيار )

 (22277( برقم )4/212ع إذا تكلم )مصنفه في كتاب البيوع والأقضية، باب من كان يوجب البي

 (4/211ينظر: البدائع للكاسانى ) (2)

(، الجوهرة النيرة للحدادى 121ينظر: في صورة فسخ الإجارة عند المذاهب الأربعة. مختصر الطحاوى )ص/ (3)

هذب (، الم2/1133(، المعونة للقاضى عبد الوهاب )2/331( وما بعدها، التلقين للقاضى عبد الوهاب )1/332)

(، 2/312( وما بعدها، الكافَ لابن قدامة )2/322( وما بعدها، المنهاج ومعه مغنى المحتاج )2/421للشيرازي )

 (421أخصر المختصرات ومعه الحواشي السابغات )ص/

 (4/211ينظر: البدائع للكاسانى ) (4)

 (3/437ينظر: المرجع السابق، بداية المجتهد لابن رشد الحفيد ) (2)

 : المرجعان السابقان.ينظر (6)

 (3/437ينظر: بداية المجتهد لابن رشد الحفيد ) (7)

 من هذه الصفحة 3كما تقدم بيانه في حاشية  (1)
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 .لأن الإجارة كالبيع، فلما لم يجز فسخ البيع لم يجز فسخ الإجارة 

  النكاح.ولأنها عقد بين اثنين تراضيا عليه، فلم يجز فسخه أصله عقد 

 .ولأن القول بالفسخ يجعل العقد متردداا بين الاستمرار وعدمه 

  ولأن المسلمين على مر العصور كانوا يؤجرون دورهم وحوانيتهم، ولم يُر فسخ العقد

 بهم.لظهر وبرز في كت بينهمالقول به، إذ لو كان مشتهراا نقله عنهم أو في تأليفهم أو 

 (1)المعقود عليه فاستقر عليه كما لو قبض المبيع ضَ بَ قَ  هولأن. 

ولا يرد على هذا جواز الفسخ عند وجود سببه مما يجعل العقد غير لازم، إذ يتردد بين اللزوم 

 روالجواز، كما لو وجد الدار المستأجرة معيبة...فإن هذا الفسخ بأمر الشرع؛ لأنه فات شرط في المستأجَ 

ر إذ له الحق في البقاء على العقد، وله اللزوم هنا من جانب واحد وهو المستأج  نه، وعدم الأصل خلوه م

 فافترقا. ؟الحق في فسخه، ومسألتنا في أصل عقد الإجارة هل هو لازم أم جائز

 وبذا يترجح القول بلزوم عقد الإجارة، فإن شبهها بالبيع أقرب من شبهها بالعارية والجعالة.     

 والله أعلم.

 

 

 

 

 

  

                                                           
 (2/417ينظر: المهذب للشيرازي ) (1)
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 لأجرة في عقد الإجارةالمؤجر ا لمطلب الخامس: وقت مِلكا

 .(2)لازم ا عقدٌ ، وأنه(1)تقدم لنا الكلام في حكم الإجارة 

وهنا أتطرق لبيان متى يملك المؤجر الأجرة في عقد الإجارة؟ هل يملكها من حين العقد أم  

 ؟ على قولين:رانتفاع المستأج  يملكها شيئا فشيئاا حسب 

 بمجرد العقد. لأجرةأن المؤجر يملك ا القول الأول:

 .(4)المذهب عند الحنابلة، و(3)وهو قول الشافعية 

 أنه لا يملكها بمجرد العقد، وإنما يملكها شيئاا فشيئاا. القول الثاني:

 .(6)والمالكية (2)وهو قول الحنفية 

 الأدلة:

 بالكتاب والمعقول.على أن المؤجر يملك الأجرة بمجرد العقد استدل أصحاب القول الأول 

 .(7) ﴾ أَوْفُوا بِالْعُِقُودِ:﴿قوله تعالىف أما الكتاب:

الكه المعقود عليه لم دفع: دلت الآية على وجوب الوفاء بالعقود، ومن الوفاء بها وجه الدلالة 

 .أو أجرته لمؤجّره ، ودفع قيمته لبائعهإجارةٍ بأو  ببيعٍ سواء كان  الجديد

 أوجه:أما المعقول فمن ثلاثة 

الثمن بمطلق العقد ك ستحقَ عاوضة، فيُ المأن الأجرة عوض المنفعة، وقد أُطلق ذكره في عقد  -1

 .(1)والصداق

                                                           
 وما بعدها من هذا البحث 3كما في ص/  (1)

 وما بعدها من هذا البحث 16كما في ص/  (2)

 (4/431(، التهذيب للبغوي )11/243ينظر: كفاية النبيه في شرح التنبيه ) (3)

 (6/11(، الإنصاف للمرداوى )4/421(، المبدع في شرح المقنع لبرهان الدين ابن مفلح)1/17ينظر: المغنى لابن قدامة ) (4)

 (2/341(، تحفة الفقهاء للسمرقندي)7/321ينظر: التجريد للقدوري ) (2)

 (2/316(، الذخيرة للقرافَ )2/623شراف على نكت مسائل الخلاف للقاضى عبد الوهاب )ينظر: الإ (6)

 (1سورة المائدة جزء من آية ) (7)

 (1/17ينظر: المغنى لابن قدامة ) (1)
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أن الأجرة عوض المنفعة في عقد يتعجل بالشرط، فوجب أن يتعجل بمطلق العقد  -2

 .(1)النكاح والثمن في المبيعكالصداق في 

جرة على أسبابها، فوجبت الأ أن العقد سبب لملك العوضين، والأصل ترتب المسببات -3

 .(2)بمجرد العقد

بالفرق بين الإجارة والبيع والنكاح، لأن تسليم المنفعة في الإجارة يكون شيئاا  ونوقش كل ذلك:

لم أحد العوضين، نقول: لم يسبل ينقلب قياسهم ف فشيئاا، فتكون الأجرة كذلك تسوية بين العوضين،

 .(3)كالبيعالآخر ب عليه تسليم فلا يج

بملك العين، فوجبت المستأجر بأن الأجرة عوض المنفعة، وقد ملكها  ويمكن الجواب عنه: 

 .(4)عليه بالعقد كالصداق

 انتفاعك الأجرة شيئًا فشيئًا على حسب ن المؤجر يملأواستدل أصحاب القول الثاني على 

 بالكتاب والسنة والمعقول. المستأجر

 .(2) ﴾آتُوهُنََّ أُجُورَهُنََّأَرْضَعِنَ لَكُمْ فََإِنْ  ﴿فقوله تعالى:  أما الكتاب:

، (6)أن الله تعالى أمر بإيتاء المرضعات أجورهن بعد الإرضاع، إذ الفاء للتعقيب وجه الدلالة:

 بعد حصول الانتفاع.مستحقة فكانت الأجرة 

بأن الآية الكريمة تحتمل الإيتاء عند الشروع في الإرضاع، أو عند تسليم  واعترض على وجه الدلالة:

ََ الْقُرْآنَ﴿نفسها كقوله تعالى:   .(1)القراءة ، أي إذا أردتَ (7) ﴾ فَِِذَا ََرَأْ

                                                           
 (14/216(، الشرح الكبير على متن المقنع لأبي الفرج ابن قدامة )1/17ينظر: المغني لابن قدامة ) (1)

 (2/316ينظر: الذخيرة ) (2)

 ينظر: المصدر السابق (3)

مة ) (4) قدا مة )1/17ينظر: المغني لابن  قدا لذخيرة 14/216(، الشرددح الكبير على متن المقنع لأبي الفرج ابن  (، ا

 (2/316للقرافي )

 (6سورة الطلاق جزء من آية ) (2)

 (2/316(، الذخيرة للقرافَ )1/17ينظر: المغنى لابن قدامة ) (6)

 (31سورة النحل جزء من آية ) (7)

شوكاني )3/422ينظر: تفسير ابن كثير لابن كثير ) (1) شوكاني لل (، الشرح الكبير على متن المقنع 3/133(، تفسير ال

 (14/216لأبي الفرج ابن قدامة )
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 :فمن وجهين وأما السنة

سْتأَجَْرَ احديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: ))...وَرَجُلٌ  -1

نهُْ وَلَمْ يُعْط   ا فَاسْتوَْفََ م  يرا
هُ أَج   .(1)((ه حَقَّ

أن الشارع قد توعده على الامتناع من دفع الأجرة بعد العمل، وهذا دليل على أنها حالة  وجه الدلالة:

 .(2)الوجوب

ستؤجر على عمل، أما ما أن حكمهما ورد فيمن أُ  :واعترض على الاستدلال بالآية والحديث 

 .(3)وقعت فيه الإجارة على مدة فلم تتعرض له الآية ولا الحديث

وا عْطُ أقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )) -رضي الله عنهما –حديث ابن عمر -2

يَر أَجْرَهُ، قَبلَْ أَنْ يَج فَّ عَرَقُهُ((  .(4)الْأجَ 

وحثّ على تعجيلها ظاهره على استحقاق الأجرة بعد العمل، بدل الحديث  وجه الدلالة:

ا بتأخيره وقت استحقاقها، ومنع من تأخيرها عنه، فلو كانت مستحقة بمجرد ا، العقد لكان أمرا

 .(2)ينافَ المقصود بالخبر وذلك

بأنه إنما توعد على ترك الإيفاء بعد الفراغ من العمل في حين  واعترض على استدلال بالحديث:

يه فمل أنه توعده على ترك الإيفاء في الوقت الذي تتوجه أنكم قلتم يجب الأجر شيئاا فشيئاا، ويحت

 .(6)المطالبة عادة

                                                           
 11تقدم إخراجه ص/ (1)

 (14/216ينظر: الشرح الكبير على متن المقنع لأبي الفرج ابن قدامة ) (2)

 ينظر: المصدر السابق (3)

( برقم 2/117أخرجه ابن ماجه في سننه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في كتاب الرهون، باب أجر الأجراء ) (4)

( واللفظ له، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب الإجارة، باب إثم 2443)

 (1431( برقم )2/321(، وصححه الألباني في إرواء الغليل )11623( برقم )6/211من منع الأجير أجره )

 (2/316(، الذخيرة للقرافي )2/623ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف للقاضى عبد الوهاب ) (2)

 (1/11ينظر: المغنى لابن قدامة ) (6)
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 وأما المعقول فمن أربعة أوجه:

أن الأجرة عوض المنفعة لم يملك معوضه، فلم يجب تسليمه كالعوض في العقد الفاسد، فإن  -1

 .(1)المنافع معدومة لم تملك ولو ملكت لم يتسلمها

سليم يئاا بعد العقد، فلا يجب عليه العوض مع تعذر التششيئاا فأن المستأجر يتسلم المنفعة  -2

 . (2)العقد وقت في

 .(3)أن تسليم المنفعة كائن شيئاا فشيئاا، فتكون الأجرة كذلك تسوية بين العوضين -3

عقد لرقبة المبيع، ولا يلزم تسليم الثمن بمجرد ال أن الأجرة ثمن للمنافع كالثمن في المبيع -4

 .(4)الإجارةفي ال الحإلا بعد تسليم المعقود عليه، فكذلك يجب 

 الترجيح: 
بعد بيان أقوال العلماء وأدلتهم وما ورد من مناقشات في الوقت الذي يملك فيه المؤجر أجرة  

 بمجرد العقد؛ لأن المستأجر ملك المنفعة بنفسالعين المستأجرة، فإن الذي يظهر لي أنه يجوز ملكها 

، فلما (2)العقد وإن كانت معدومة عند العقد فهي في حكم الموجودة، كما جعلناها في جواز العقد عليها

 جاز العقد على المنفعة قبل وجودها بجعلها في حكم الموجودة، جاز الاعتياض عنها قبل وجودها إذن.

وجب  ،كما لو باعها له وقبضهاعليها تأجرة، فكان له أخذ الأجرة م العين المسولأن المؤجر سلّ  

 على المشتري دفع ثمنها.

لك المستأجر لها،  يرون جواز تعجيل الأجرة بالشرط ولأن أصحاب القول الثاني  مع عدم م 

لك المنفعة فيهما بجامعفلما جاز تقديم الأجرة بالشرط جاز تقديمها بدون شرط،   .د العقدعن عدم م 

                                                           
 (1/17ينظر المرجع السابق ) (1)

 (2/22لتعليل المختار للموصلى ) ينظر: المرجع السابق، الاختيار (2)

 (2/22(، الاختيار لتعليل المختار للموصلى )2/316ينظر: الذخيرة للقرافي ) (3)

(، المعونة للقاضي عبد الوهاب 2/623ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب ) (4)

(2/1132) 

 (4/431ينظر: التهذيب للبغوي ) (2)
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مع أنه لم ينتفع بالعين، فكذا يجوز تعجيلها بالعقد  (1)ولأن المستأجر إذا رضي بتعجيل الأجرة 

 بجامع عدم الانتفاع في كلٍ.

، مع أن المنافع لم تملك، فإذا جاز (2)يرون جواز تقديم الأجرة إذا وجدت عادة ولأن المالكية 

 .  والله أعلمجاز تقديمها بالعقد ،عند العادةتقديمها 

 

 

  

                                                           
 (2/22(، الاختيار لتعليل المختار )3/232لمبتدي مع الهداية للمرغيناني )ينظر: بداية ا (1)

 (2/114(، ويراجع التفريع لابن الجلاب )2/1132ينظر: المعونة للقاضى عبد الوهاب ) (2)
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 أجرة بعد قبضها: حكم تأجير العين المستالمبحث الأول

 .؟فقبضها ثم أراد تأجيرها لآخر فهل يجوز له تأجيرهاكشقةٍ أو أرضٍ...إذا استأجر شخص عيناا  

 اختلف العلماء في حكم ذلك على ثلاثة أقوال: 

 .ضهاببعد ق أنه يجوز تأخير العين المستأجرة لآخر القول الأول: 

سعيد بن المسيب وابن سيرين ومجاهد وعكرمة وأبي سلمة بن عبد الرحمن والنخعي وهو قول 

  .(1)والشعبي والثوري

شافعية (3)والمالكية (2)وهو قول الحنفية صحابو (4)وال به قال و (2)المذهب عند الحنابلة وعليه الأ

 .(6)ابن حزم الظاهري

أنه لا يجوز تأجير العين المستأجرة لآخر ولو بعد القبض، وهو رواية عن  القول الثاني: 

 .(7)الإمام أحمد، ذكرها القاضي

 .(1)العين المستأجرة لآخر إلا بإذن المالك، وهو رواية عن الإمام أحمد تأجيرأنه لا تجوز  القول الثالث:

 الأدلة: 

 .من ثلاثة أوجه على جواز تأجير العين المستأجرة بعد قبضها لآخر بالمعقول الأول استدل أصحاب القول

ف قبض العين مقام قبض المنافع، بدليل أنه يجوز التصر أن المستأجر الأول قبض العين، فقام -1

 .(3)عليها كبيع الثمرة على الشجرة لآخر فيها، فإذا كان كذلك جاز العقد

                                                           
(، الاستذكار 14/331(، الشرح الكبير على متن المقنع لأبي الفرج ابن قدامة )1/24ينظر: المغنى لابن قدامة ) (1)

 (6/211(، الإشراف لابن المنذر )2/114(، المنتقى للباجي )6/246لابن عبد البر )

 (7/423(، المحيط البرهاني )3/332ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ) (2)

 (2/437(، الذخيرة للقرافي )3/477تهذيب في اختصار المدونة للبراذعي )ينظر ال (3)

 (1/13(، نهاية المطلب للجوينى )2/411ينظر: حلية العلماء للقفال ) (4)

(، 4/421(، المبدع لبرهان الدين ابن مفلح )14/331ينظر: الشرح الكبير على متن المقنع لأبي الفرج ابن قدامة ) (2)

 (6/34) الإنصاف للمرداوى

 (1/137ينظر: المحلى لابن حزم ) (6)

 (6/34(، الإنصاف للمرداوي )1/24ينظر: المغنى لابن قدامة ) (7)

 (2/23(، معونة أولي النهى )6/34ينظر: الإنصاف للمرداوي ) (1)

 (1/24ينظر: المغنى لابن قدامة ) (3)
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 .(1)ر منهأكثر ضر بما لا يكونأن المستأجر ملك المنفعة، فجاز له أن يستوفيها بنفسه ونائبه،  -2

 الحكم فير المنفعة صار كالمؤجر المستأج  ملك  ه المنفعة، ولمالملك له تأجير العينجاز أن المالك  -3

 .(2)كالمالكتأجيرها منه فصح 

 العين المستأجرة بالسنة والمعقول.واستدل أصحاب القول الثاني على عدم جواز تأجير 

فحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله  أما السنة:

بْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ(( ندَْكَ، وَلَا ر   .(3)عليه وسلم: ))لَا يَح لُّ بَيعُْ مَا لَيسَْ ع 

ر الأول أن المنافع وقت تأجيرها لآ وجه الدلالة من الحديث: خر لم تدخل في ضمان المستأج 

 ، فلا يجوز له التأجير لآخر إذن.(4)لعدم قبضها، فأشبه بيع المكيل قبل قبضه

بأن قبض العين قام مقام قبض المنافع، بدليل جواز التصرف فيها، فجاز العقد  وردّ عليه 

 .(2)عليها، كبيع الثمرة على الشجرة

 وأما المعقول فمن وجهين:

لم ف العين المستأجرة من المستأجر عقد على ما لم يدخل في ضمانه لعدم قبضه المنفعة، أن تأجير -1

 .(6)يجز كبيع المكيل والموزون قبل قبضه

                                                           
 (2/723(، الممتع في شرح المقنع )4/422ينظر: المبدع لبرهان الدين ابن مفلح ) (1)

 (7/423ينظر: المحيط البرهانى لابن مازة البخاري ) (2)

(، والترمذي 3214( برقم )2/364أخرجه أبو داود في سننه في كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده ) (3)

(، وقال عنه: هذا حديث 1234( برقم )2/226في جامعه في أبواب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك )

(، وأين ماجه في 4631( برقم )7/232في بيع ...)حسن صحيح. والنسائي في سننه في كتاب البيوع، باب شرطان 

( 2/146(، وحسنه الألباني في إرواء الغليل )2/737سننه في كتاب التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك...)

 (1312برقم )

 (2/437(، الذخيرة )1/24ينظر: المغنى لابن قدامة ) (4)

 (1/24ينظر: المغنى لابن قدامة ) (2)

 (4/422(، المبدع لبرهان الدين ابن مفلح )1/24لمغنى لابن قدامة )ينظر: ا (6)
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أن المنافع لا يضمنها المستأجر بدليل أنها لو انهدمت الدار لرجع بالأجرة على المالك، فلا  -2

 .(1)يجوز إذن التصرف فيها بالتأجير كالبيع قبل القبض

 .(2)بما سبق في أن قبض العين يقوم مقام قبض المنافع، دليل جواز التصرف فيها ونوقش الدليلان

على أنه لا يجوز له تأجير العين المستأجرة لآخر إلا بإذن  ويمكن الاستدلال للقول الثالث

  :بالمعقول من وجهينمالكها 

تعدٍ على  تأجيرها لآخرملك انتفاع، فكان في هي أن يد المستأجر ليست يد ملك للعين، وإنما  -1

 المالك لها.

 إلا بإذنه.لغيره ه الأوّل فلا يتعدّاللمستأجر المؤجر أجّر  أن -2

أن المستأجر ملك المنفعة ومن ملك المنفعة جاز له التصرف فيها،  الجواب عن هذا:يمكن و 

  .لآخر كما لو وهب الانتفاع

 الترجيح:

وأدلتهم وما ورد من مناقشات في حكم تأجير العين المستأجرة بعد بعد ذكر أقوال العلماء  

قبضها لآخر، فيظهر لي جواز تأجيرها لآخر؛ لأن المستأجر الأول قبض العين ومنفعتها، فجاز له 

 التصرف في المنفعة كالمالك الأول.

 .(3)ه كذلكد قبضولأن الإجارة كالبيع، فلما جاز بيع المبيع بعد قبضه، جازت إجارة المستأجر له بع

ولأن المستأجر الثاني كالنائب عن المستأجر الأول في تحصيل المنفعة، فجاز إذن تأجيرها من  

 الأول كالمالك.المستأجر 

ومن جعل التصرف تابعا للضمان فقد غلط؛  ": -رحمه الله-قال شيخ الإسلام ابن تيمة 

المؤجر  المستأجر من استيفائها كانت من ضمانفإنهم متفقون على أن منافع الإجارة إذا تلفت قبل تمكن 

ومع هذا للمستأجر أن يؤجرها بمثل الأجرة ...لأنها مضمونة على المستأجر فإنها إذا تلفت مع تمكنه 

من الاستيفاء كانت من ضمانه ولكن إذا تلفت قبل تمكنه من الاستيفاء لم يكن من ضمانه. وهذا هو 

 .(4)"الأصل أيضا

 والله أعلم

                                                           
 (1/431ينظر: كتاب الروايتين والوجهين لأبي يعلى ) (1)

 (1/24ينظر: المغنى لابن قدامة ) (2)

 (2/417ينظر: المهذب للشيرازي ) (3)

 (21/344ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية ) (4)



- 588 - 

 ستأجرة مع زيادة في الأجرة: حكم تأجير العين المث الثانيالمبح

فإنه ، (1)من آخر كدارٍ وملابس وسيارة، وقلنا بجواز تأجيرها لآخرا إذا استأجر شخص عينا  

  .(2)يجوز له تأجيرها بمثل الأجرة أو أوقل

 بها؟ جرَ ايرها بزيادة على الأجرة المستتأج وهل يجوز للمستأجر

 المسألة على ثلاثة أقوال: اختلف العلماء في 

 ر بها.أنه يجوز للمستأجر تأجيرها بزيادة على الأجرة المستأجَ  القول الأول: 

 .(6)، وابن حزم الظاهري(2)والمذهب عند الحنابلة (4)والشافعية (3)وهو قول المالكية 

 .(7)أنه لا يجوز تأجيرها بزيادة إلا بإذن المؤجر، وهو رواية عن الإمام أحمد القول الثاني: 

جدّد المستأجر في العين عمارة أو زاد فيها، ولا  أنه تجوز الزيادة في الأجرة إذا القول الثالث: 

  .(1)الشعبي والثوري وبه قالالزيادة في الأجرة بغير ذلك. تجوز 

 .(11)عند الحنابلة، ورواية (3)وهو مذهب الحنفية

                                                           
 ذا البحثوما بعدها من ه 23ينظر: ص/ (1)

(، المعونة 2/32(، الكافي لابن عبد البر )4/216(، البدائع للكاسدداني )123ينظر: مختصردد الطحاوي )ص/ (2)

(، الكافي لابن قدامة 7/324(، البيان للعمراني )2/417( المهذب للشدديرازي )2/1137للقاضي عبد الوهاب )

لة صراحة  "(2/23(، معونة أولى النهى )2/322) كان بعضددهم ذكر لم ينص الحناب لما  بالأقل، لكن  على جوازها 

 جوازها بزيادة، فيُفهم منه الجواز بأقل من أجرتها.

 (2/437(، الذخيرة للقرافي )2/1137ينظر: المعونة للقاضي عبد الوهاب ) (3)

 (2/417(، المهذب للشيرازي )2/411ينظر: حلية العلماء ) (4)

 (6/34(، الإنصاف للمرداوي )1/26ينظر: المغنى ) (2)

 (1/137ينظر: المحلى لابن حزم ) (6)

 (6/34(، الإنصاف للمرداوي )14/342ينظر: الشرح الكبير على متن المقنع لأبي الفرج ابن قدامة ) (7)

 (41/342(، الشرح الكبير على المقنع لأبي الفرج ابن قدامة )1/26ينظر: المغنى لابن قدامة ) (1)

 (7/3631(، التجريد للقدوري )4/216ينظر: البدائع للكاساني ) (3)

 (6/34(، الإنصاف للمرداوي )4/422ينظر: المبدع لبرهان الدين ابن مفلح ) (11)



- 585 - 

 الأدلة:

التي استأجرها  استدل أصحاب القول الأول على جواز تأجير المستأجر للعين المستأجرة 

 بزيادة في الأجر، بالمعقول من ثلاثة أوجه:

أن العقد بالزيادة في الأجرة عقد جاز برأس المال، فجاز بزيادة كبيع المبيع بعد قبضه، وكما  -1

 .(1)جزء من الأجر لو أحدث عمارة لا يقابلها

 .(2)أن كل عقد جاز تقدير رأس المال، جاز طلب الربح فيه أصله البيع -2

 .(3)أن ما جاز إجارته برأس المال جاز بأكثر منه، أصله إذا أحدث فيها زيادة أو عملاا  -3

 .أنه لا تجوز الزيادة في الأجرة إلا بإذن المؤجّر، بالسنة والمعقولعلى واستدل أصحاب القول الثاني 

فحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله  أما السنة:

بْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ(( ندَْكَ، وَلَا ر   .(4)عليه وسلم: ))لَا يَح لُّ بَيعُْ مَا لَيسَْ ع 

ما لم يُضمن، وتأجير العين المستأجرة بزيادة داخل  دل الحديث على المنع من ربح وجه الدلالة: 

 ، فلا يصح تأجيرها بزيادة إذن.(2)في ربح ما لم يضمن، إذ المنفعة غير مضمونة

؛ لأن المنافع قد دخلت في ضمان لا يدل على المنع بأن الحديث نوقش الاستدلال بالحديث: 

 .(6)من ضمانهالمستأجر من وجه، فإنها لو فاتت من غير استيفائه كانت 

 وأما المعقول فمن ثلاثة أوجه:

ر ، فلم يطب له الأجر بأكثر من المسمّى، أصله إذا استأجأن المنافع لم تدخل في ضمان المستأجر -1

ا مدّة لم يحضرها أو يسكن فيها ثم أجّرها  .(7)دارا

                                                           
 (12/61(، المجموع )2/76(، الممتع في شرح المقنع )1/26ينظر: المغنى لابن قدامة ) (1)

 (7/3632ينظر: التجريد للقدوري ) (2)

 (7/322(، البيان للعمراني )7/3633ينظر: المرجع السابق ) (3)

 24تقدم إخراجه ص/ (4)

 (2/76( وما بعدها، الممتع شرح المقنع )7/3631ينظر: التجريد للقدوري ) (2)

 (1/26ينظر: المغنى لابن قدامة ) (6)

 (7/3632ينظر: التجريد للقدوري ) (7)
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يد البائع  أصله المبيع فيأن المعقود عليه لو هلك كان في ضمان غيره، فلم يطب له الربح فيه،  -2

 .(1)عليه، وكانت القيمة أكثر من الثمن إذا جنى

أنه عقد يختص بالمنفعة، فإذا عقد على المنفعة المعقود عليها فيه ببدل لم يملك عليه لم يطب له،  -3

 .(2)أصله العارية

تكون في حكم تبرع المؤجر بها للمستأجر فجازت لذلك، كما لو أسقط ن المؤجر بالزيادة ففإذا أذ  

 أجرة الإجارة.عنه 

واستدل أصحاب القول الثالث على جواز تأجير العين المستأجرة إذا أحدث المستأجر زيادة في        

 العين، بالسنة والمعقول.

فحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله  أما السنة:

بْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ(( صلى الله عليه وسلم: ))لَا يَح لُّ بَيعُْ مَا لَيسَْ  ندَْكَ، وَلَا ر   .(3)ع 

: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن، فإذا جدّد وجه الدلالة من الحديث

 .(4)ها، بخلاف إذا لم يجدد فإنه لا يجوزتفيها زيادة جاز؛ لأن الربح وقع في مقابل

 الطعام قبل ربح فيلو فهو أن المستأجر يربح في ذلك فيما لم يضمن فلم يجز، كما  وأما المعقول:

 . (2)قبضه، بخلاف ما إذا عملا عملاا فيها، فإن الربح يكون في مقابلة العمل

بأنه لا يصح القياس على بيع الطعام قبل قبضه، فإن بيعه ممنوع عنه بالكليةّ، وسواء  وردّ هذا: 

 نا جائز في الجملة.ربح أو لم يربح، وه

                                                           
 (7/3632(، التجريد للقدوري )3/336ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ) (1)

 ينظر: المرجعان السابقان. (2)

 24تقدم إخراجه ص/ (3)

 (2/761(، الممتع في شرح المقنع )3/336ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص) (4)

 (1/26ينظر: المغنى لابن قدامة ) (2)
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بأن الربح يكون في مقابلة عمله ملغى بما إذا كنس الدار ونظفها، فإن ذلك يزيد في  وقولهم: 

 .(1)أجرها في العادة

 .(2)لكنه لم يزد عينا يختصّ بمنفعتها حتى يتناولها العقد، وإنما عقد على المنفعة الأولى زائدة السعر

 الترجيح: 

وأدلتهم وما ورد من مناقشات في حكم تأجير المستأجر للعين التي بعد بيان أقول العلماء  

  بها، فإن الذي يظهر لي جواز ذلك. بأكثر من الأجرة التي استأجرها استأجرها

 لأن العقد الثاني عقد تم بأركانه وشروطه فجاز بالزيادة، كما لو أجّرها بمثل أجرتها أو أوقلّ.

ثر تأجيرها بما يراه، كما لو باع العين التي اشتراها بثمن أك ولأن المستأجر ملك المنفعة فجاز له 

 مما اشتراها به.

 نكاح.نع، أصله الالمة الإجارة ملغاة ضمناا فلا يتسلط على المستأجر بالمؤجر مدّ عُلقه  ولأن 

 ثل والأقلّ.المولأنهما عقدان وردا على عين واحدة، فجاز بالزيادة كجوازه ب 

ما لم يضمن النهي عن ربحأما الاستدلال بحديث و
؛ لأن المستأجر ملك المنفعة مفلا يستقيم له (3)

 .ضمانه، فكذلك تدخل في ضمان الثاني بالعقد ودخلت في

ع نولأن القول بجواز زيادة الأجرة عند زيادة العين أو عند تجديد شيء فيها، يستلزم الم 

 ما لم يضمن، ومع هذا أجازه أصحاب القول الثالث. للحديث إذ هو بإطلاقه يمنع ربح

ولأن الأجرة إذا قيل بجوازها عند إحداث شيء في العين، فكذلك تجوز بدون إحداث، أصله  

 .زيادة قيمة المبيع إذا لم تحدث فيه زيادة

ولأنه لو اختلفت أجرة الأعيان بالزيادة أو النقص بعد عقد الإجارة، فإنه لا يمكن القول  

، فكذلك إذا رضي المستأجر الجديد بالزيادة، والأصل في هذا لما يستجدّ  ع جواز الزيادة في الأجرةبمن

ا رضي أكثر من السوق فإنه جائز، فكذلك إذقيمة ل المشتري بدفع ب  أن مبنى الأحكام على الرضا، فإذا قَ 

 .   والله أعلم.المستأجر الجديد بدفع أجرة زيادة على أجرتها الأولى، فيجوز ولا فرق بينهما

                                                           
 ينظر: المرجع السابق (1)

 (7/3633التجريد للقدوري ) ينظر: (2)

 24تقدم إخراجه ص/ (3)
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 ستأجرة لمالكهاحكم تأجير العين الم: المبحث الثالث

 فما حكم هذه الإجارة؟لمالكها ثم بدا له أن يؤجرها كشقةٍ أو سيارةٍ أو أرضٍ...إذا استأجر شخص عينا 

 للمالك على قولين: تأجيرعودها بالاختلف العلماء في حكم  

والشافعية في (1)الكها، وهو مذهب المالكيةالمستأجرة لمه يجوز تأجير العين أن القول الأول: 

 .(3)، والمذهب الصحيح عند الحنابلة(2)الأصحّ 

 .(2)، ووجه عند الشافعية(4)الكها، وهو مذهب الحنفيةلمأنه لا يجوز له تأجيرها  القول الثاني:

 الأدلة:

 بالمعقول من ثلاثة أوجه: استدل أصحاب القول الأول على جواز تأجير العين المستأجرة من المؤجر

 .(6)كالبيعلمالك أن تأجير العين المستأجرة عقد جائز مع غير المالك، فجاز عقده مع ا -1

أن الإجارة عقد على منفعة يصح أن يملكها مالكها بعوض، فجاز أن يملكها من يصح أن  -2

 .(7)يملك مثلها، أصله العقد عليها من الأجنبي

 .(1)مَنْ مّلَكَه، جاز أن يملك من مالكه أصله الأعيانأن كل مملوك جاز أن يُملك لغير  -3

 المستأجرة من مؤجرها بالمعقول من أربعة أوجه:واستدل أصحاب القول الثاني على عدم جواز تأجير العين 

 .(3)أن عقد الإجارة يختص المنفعة، فلا يجوز أن يُعقد لمالك العين، أصله المضاربة والعارية -1

المستأجرة من مالكها يؤدي إلى تناقض الأحكام؛ لأن التسليم مستحق على أن تأجير العين  -2

 .(11)الكراء، فإذا اكتراها صار مستحقا له، فيصير مستحقا لما يستحق عليه فلا يجوز

                                                           
 (2/67(، الكافي لابن عبد البر )2/1137ينظر: المعونة للقاضي عبد الوهاب ) (1)

 (2/226(، روضة الطالبين للنووي )7/324ينظر: البيان للعمراني ) (2)

 (6/34(، الإنصاف للمرداوي )4/422ينظر: المبدع لبرهان الدين ابن مفلح ) (3)

 (6/23(، حاشية ابن عابدين لابن عابدين )7/3611ينظر: التجريد للقدوري ) (4)

 (2/226(، الروضة للنووي )6/113ينظر: العزيز شرح الوجيز للرافعي ) (2)

 (2/417(، وانظر المهذب للشيرازي )7/324(، البيان للعمراني )2/322(، الكافي لابن قدامة )1/22ينظر: المغنى لابن قدامة ) (6)

 (2/661ينظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب ) (7)

 (2/1137ينظر: المرجع السابق، المعونة للقاضي عبد الوهاب ) (1)

 (7/3611ينظر: التجريد للقدوري ) (3)

 (1/22ينظر: المغنى لابن قدامة ) (11)
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أنه عقد لا يزيل الملك عن العين فلا يملك له مثله مع مالكها، أصله البيع المشروط فيه الخيار  -3

 .(1)والرهن

باا في يُطالب بالتسليم مدة الإجارة، فإذا اكترى ما أكرىأن المكري  -4
قد ع كان مطالَباا ومطال 

 .(2)واحد، وذلك لا يحتمل إلا في حق الأب والجدّ في مال الصغير

 الترجيح:

أقوال العلماء وأدلتهم في حكم تأجير العين المستأجرة لمالكها، فأنت تلاحظ أن  بعد بيان 

الك مؤجرا الم يجعلعلى أن عودة العين لمالكها  مفي إحدى تعليلاتهقولهم بنوا  أصحاب القول الثاني

ا في نفس الوقت، بينما يرى أصحاب القول الأول أن المؤجر كغيره، يجوز له استئجار العين  ومستأجرا

 .من المشتري كما لو اشترى ما باعه "رالمستأجِ "وهو من مالك المنفعة

، لأن عود العين للمالك رجعت بعقد جديد آخر، فلا مبّرر وفي رأيي أن القول الأول أقرب 

، ومثله ما لو وكّل الولي رجلاا لزواج ابنته فرغب الوكيل فيها، فإنه يعقد وكيلاا عن الولي لعدم جوازه

 ومثله لو وكّله ببيع عين فاشتراها لنفسه فكذلك فيفعاد حكم الوكالة للوكيل، وأصيلاا عن نفسه، 

 العين له كان بعقد آخر فلم يمنع الجواز. مسألتنا، فإن عود

بأن عقد الإجارة عقد تختص منفعته بالمستأجر فلا يجوز  وأما قول أصحاب القول الثالث 

 فأشبه عقده لأجنبيّ. ه وشروطهعقده لمالك العين، مردود لأن عقده للمالك تمّ بأركان

للعين  بعقد جديد كشرائه عودها للمالكللمستأجر بالعقد، فجاز ولأن المنفعة انتقلت من المالك  

 التي باعها.

بأن عقد  مثله مع مالكها... فمردود ين فلا يملك لهبأنه عقد لا يزيل الملك عن الع وأما قولهم 

الإجارة عقد أزال م لك المؤجر في الانتفاع زمن الإجارة بملك المستأجر لها، فجاز تمليكها له بعقد آخر 

 كالأجنبيّ.

                                                           
 (7/3612ينظر: التجريد للقدوري ) (1)

 (6/113ينظر: العزيز شرح الوجيز للرافعي ) (2)
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 نعدم جواز تأجيرها للمالك على البيع المشروط فيه الخيار والرهن فلا يصح؛ لأ قياسهموأما  

ا، عُلقة مالكه موجودة فيه فمُنع انتقاله في تلك الحالة، وأما في مسألتن تما زالوالرهن  وقت الخيار المبيع

والإغلاق، وحق منع  نىتصرفه فيها بالسكإليه ر، ودليل الانتقال فإن المبيع والمنفعة انتقلا للمستأج  

ظهر لي ي وعليه فإن الذيك، كانت يد المستأجر أقوى من يد المال، فإلا بإذنه المالك وغيره فيهادخول 

 جواز تأجير العين لمالكها.    

 والله أعلم.

  



- 588 - 

 ستأجرة قبل القبض: حكم تأجير العين المالمبحث الرابع

ا   ا...إذا استأجر رجل دارا قبل  أو لغيره يقبضها فهل له أن يؤجّرها لمالكها ولمأو سيارةا أو أرضا

 ؟قبضها

 قوال:اختلف العلماء في هذه المسالة على ثلاثة أ 

ا : أنه لا يجوز تأجير العين المستأجرة قبل قبضهاالقول الأول   .مطلقا

 .(3)ووجه عند الحنابلة (2)والمشهور عند الشافعية (1)وهو مذهب الحنفية 

ا أنه يجوز تأجير العين المستأجرة قبل قبضها القول الثاني:   .مطلقا

 (6)وأصح الوجهين عند الحنابلة وهو المذهب (2)وقول ابن سريج من الشافعية (4)وهو مذهب المالكية 

 أنه يجوز تأجير العين المستأجرة قبل قبضها للمؤجّر دون غيره. القول الثالث: 

 .(3)، ووجه عند الحنابلة(1)أصحابنا وأبعد بعض "الجويني: ، قال عنه (7)وهو وجه عند الشافعية 

 الأدلة:

مطلقًا استدل أصحاب القول الأول على عدم جواز تأجير العين المستأجرة قبل قبضها  

 بالمعقول من أربعة أوجه:

أن منافع العين المستأجرة مملوكة للمستأجر بعقد معاوضة، فاعتبر في جواز العقد عليها  -1

 .(11)كالأعيانالقبض 

                                                           
 (7/3614(، التجريد للقدوري )3/332ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ) (1)

 (1/13(، نهاية المطلب للجويني )7/332ينظر: الحاوي الكبير للماوردي ) (2)

 (6/32(، الإنصاف للمرداوي )14/341(، الشرح الكبير لأبي الفرج ابن قدامة )1/22ينظر: المغنى لابن قدامة ) (3)

 (2/32ينظر: الكافي لابن عبد البر ) (4)

 (2/226(، الروضة للنووي )7/332(، الحاوي الكبير للماوردي )2/411ينظر: حلية العلماء للقفال) (2)

 (6/32(، الإنصاف للمرداوي )14/24(، الشرح الكبير لأبي الفرج ابن قدامة )1/22ينظر: المغنى لابن قدامة ) (6)

 (7/324(، البيان للعمراني )2/417ينظر: المهذب للشيرازي ) (7)

 (1/13ينظرك نهاية المطلب للجويني ) (1)

 (6/32(، الإنصاف للمرداوي )1/22ينظر: المغنى لابن قدامة ) (3)

 (1/22(، المغنى لابن قدامة )7/332ينظر: الحاوي الكبير للماوردي ) (11)
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أن كل حالة لا يجوز العقد على المبيع المعيّن لم يجز العقد فيها على المنفعة المستأجرة، أصله حال  -2

 .(1)المجلس قبل القبض

 .(2)أن العين المستأجرة لم تدخل في ضمان المستأجر، فلم تجز إجارتها كبيع الطعام قبل قبضه -3

 عقد مثله على المعقود عليه قبليجوز أن يُ  شى فسخه بالهلاك، فلاأن عقد الإجارة عقد يُخ  -4

 .(3)قبضه، أصله البيع وعكسه المهر والعقار

بالمعقول من مطلقًا واستدل أصحاب القول الثاني على جواز تأجير العين المستأجرة قبل قبضها 

 ثلاثة أوجه:

 .(4)أن قبض العين لا ينقل به الضمان إليه، فلم يقف جواز التصرف عليه -1

 .(2)العين المستأجرة لا تصير مقبوضة بقبض العين، فلم يؤثر قبض العين فيهاأن منافع  -2

 .(6)أن عقد التأجير يفارق البيع في الخيار، ففارقه في القبض -3

ر دون غيره العين المستأجرة قبل قبضها للمؤجواستدل أصحاب القول الثالث على جواز تأجير 

ع من ليست في يده فمُن فإنهاجارتها له، بخلاف غيره ، وهو: أن العين في يد مالكها فجازت إبالمعقول

 .(7)إجارتها له

 الترجيح:

لعلماء وأدلتهم في حكم تأجير العين المستأجرة قبل قبضها، فالذي يظهر لي ابعد بيان أقوال  

 ، فلمّا منع الشارع بيع العين قبل قبضها في قوله(1)قبل قبضها؛ لأن المنافع كالأعيان هاعدم جواز تأجير

                                                           
 (7/3614ينظر: التجريد للقدوري ) (1)

 (2/322ينظر: الكافي لابن قدامة ) (2)

 (7/3614ينظر: التجريد للقدوري ) (3)

 (1/22ينظر: المغني لابن قدامة ) (4)

 (2/322ينظر: الكافي لابن قدامة ) (2)

 (7/332ينظر: الحاوي الكبير ) (6)

 (12/61(، المجموع للنووي )2/417ينظر: المهذب للشيرازي ) (7)

 (116-6/111في المبيع قبل قبضه عند الفقهاء في المغني لابن قدامة )ينظر: في حكم التصرف  (1)
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ندَْكَ(( ، دلّ هذا على أن التصرف في المبيع لا يكون إلا (1)صلى الله عليه وسلم: ))لَا يَح لُّ بَيعُْ مَا لَيسَْ ع 

 بعد قبضه فكذلك الحال في المنافع.

 ها.، فمُنع تأجيرها قبل قبضهلاكٍ أو عيب فسخ منالعين قبل قبضها قد يطرأ على  هولأن 

أو تعيّبت تكون من ضمان البائع، فكذلك العين المستأجرة  ولأن العين قبل قبضها إذا هلكت 

 قبل قبضها تكون من ضمان المؤجر.

، فجوابه أن قبض العين في الإجارة يقوم مقام قبض ما استدل به أصحاب القول الثاني وأما 

 المنافع، ولذا جازت إجارة الأعيان، فلمّا لم يقبض العين لم يقبض المنفعة.

المنافع عند قبض الأعيان بدلالة هلاك العين، فإنها تهلك أيضا المنافع،  م بقبضولأنه حُك   

جواز التصرف  لأن قبض العين لم تُقبض المنفعة،فاشترط قبض العين المستلزم لقبض المنفعة، فلمّا لم تُ 

 بعد قبض المنفعة المبني على قبض العين.يكون 

، وبيع المنفعة (2)عن ربح مالم يضمنالنهي  المنفعة قبل القبض لا تضمن بدلالة حديث ولأن

 مالم يضمن فمُنع.  والله أعلم. ربحقبل قبضها 

 

 

 

 

 

  

                                                           
 24تقدم إخراجه ص/ (1)

 24تقدم إخراجه ص/ (2)
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 الخاتمة

مات فت إلي معلوبعد انتهائي من هذه الدراسة حول حكم إجارة العين المستأجرة لآخر، والتي أضا

 ، فإني قد خرجت منها بهذه النتائج:ومفيدة، ةجدي

بما أتت به من أدلة عامة وخاصة يستفيد منها شمول الشريعة الإسلامية لأفعال العباد،  -1

لم ينصُ عليه، وما يستجدّ من حوادث، وما أصّلته من قواعد  المجتهد في بناء الأحكام على ما

 في معالجة ذلك.

جهدا كبيرا في دراسة كل ما يستجد من -رحمهم الله تعالى-بذل علماء الإسلام الأفاضل -2

فيها، بما توفر عندهم من أدلة وقواعد  الشرعي الحكموبينوا في كل أبواب الفقه، مسائل 

 .ساعدتهم في البحث ومعرفة الحكم الشرعي

ح بين يث تبادل المصالتعتبر الإجارة من الأبواب التي لها مساس كبير بالمجتمعات من ح -3

حقيقتها  هإذ لا يُستغنى عنها فبواسطتها يملك المستأجر المنفعة بعوض، وهذ المؤجر والمستأجر،

 الشرعية.

منذ عصر الإجارة جائزة لا شك في جوازها، دلّ عليه الكتاب والسنة وعمل المسلمين  -4

الطريق في  اذع المستقبلية، وهوالقول بمنعها غير معتبر، فهي بيع المناف، الإسلام إلى يومنا هذا

 .بيع المنافع جوزها الشارع، إذ لا يمكن الحصول على المنافع إلا شيئاا فشيئاا

أو  رسواء من المؤجِّ  ،اللازمة التي لا يجوز فسخ عقدها بعد ثبوته دتعتبر الإجارة من العقو -2

دان في حرج من العاقمطلقاا لأصبح ر شرعي يبيح الفسخ، إذ لو قيل بالفسخ المستأجر إلا بمبر

 معرفة وقت الفسخ من أحدهما، وبه يؤدي لاضطراب عقدها بين استمراره أو فسخه. عدم

، وهذا وما يتفرع عنهما عندهم ،ةوإجارة ذم ،تنوعت الإجارة عند الفقهاء لإجارة عين -6

 سيم العام فيها.قالت

 أقلّ أو أكثر. مثل أجرتها أوبتبين لي أنه يجوز تأجير العين المستأجرة لآخر بعد قبضها، سواء  -7

 ،ملك المنفعةمّ تلعين ؛ لأنه بقبض اكما يجوز تأجيرها لأجنبي أو لمالكها بعد قبضها لا قبله

الت بض فإن المنفعة ما ز، بخلاف قبل القارةكالإعها ومَنْ ملك المنفعة ملك التصرف في

 .قبلهما عدمه، فجاز بعد القبض دون مترددة بين قبضها و

 أعلم بالصوابوالله 
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 .. فهرسة البحث ..

 أولًا: فهرس مراجع البحث

كتور عبد الرحمن : للد"دراسة تأصيلية تطبيقية "إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة  -1

 م2111- ده 1433السعودية. الطبعة الأولى  -بن عبد الله السعدي. نشر: دار الميمان

ه(، تحقيق ودراسة: 313إبراهيم بن المنذر النيسابوري )تالإجماع: للإمام أبي بكر محمد بن  -2

د/فؤاد عبد المنعم أحمد. الناشر: دار المسلم للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، 

 ده 1422الطبعة الأولى 

ه(، 613الاختيار لتعليل المختار: للشيخ عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي )ت -3

 .-بيروت -للشيخ المرحوم: محمود أبو دقيقة. دار الكتب العلميةوعليه تعليقات 

(، ومعه ده 1113ت)أخصر المختصرات: للعلامة محمد بن بدر الدين بن بلبان الحنبلي  -4

 -الحواشي السابغات على أخصر المختصرات، علقها أحمد بن ناصر القُعيمي. نشر: أسفار

 م2113- ده 1441، الطبعة الثالثة: -الكويت

إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك: لأبي زيد أو أبي محمد شهاب الدين عبد الرحمن  -2

ه(، وبهامشه تقريرات مفيدة لإبراهيم بن حسن. 732بن محمد بن عسكر البغدادي المالكي )ت

 مصر، الطبعة الثالثة. –ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده مكتبة الناشر: شركة 

  1421الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: للشيخ محمد ناصر الدين الألباني )ت إرواء -6

هد 1412الثانية  المكتب الإسلامي بيروت. الطبعة (. إشراف: زهير الشاويش. الناشر:ده

 م1312 -

سف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي )ت -7 ستذكار: لأبي عمر يو   463الا

 -بيروت -محمد عطا ومحمد علي معوض. الناشر: دار الكتب العلمية . تحقيق: سددالم(دددده

 ده 1421لبنان، الطبعة الأولى 
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نذر النيسدددابوري لىالإشراف ع -1 مد بن إبراهيم بن الم هب العلماء: لأبي بكر مح مذا  

(. تحقيق: صددغير أحمد الأنصدداري أبو حماد. نشردد: مكتبة مكة الثقافية رأس دددده313)ت

 م2114- ده 1422العربية. الطبعة الأولى الإمارات  -الخيمة

الإشراف على نكت مسائل الخلاف: للقاضي أبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر  -3

، الأولى هر. الناشر: دار ابن حزم. الطبعة(. تحقيق: الحبيب بن طاده 422البغدادي )ت

 م.1333 -هد 1421

المبجل أحمد بن حنبل: للإمام الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام  -11

(. صححه وحققه: محمد حامد ده 112علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي )ت 

 م1311- ده 1411الفقي. أعاد طبعه: دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثانية 

.       بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: لعلاء الدين، أبي بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني -11

 م.1312 -هد1412الثانية،  . الطبعة-بيروت -(،الناشر: دار الكتب العلميةده 217)ت 

(، ومعه ده 233علي بن أبي بكر المرغيناني )تأبي الحسن برهان الدين الإسلام لشيخ  بداية المبتدي: -12

 لأخيرة.ا. نشر: المكتبة الإسلامية، الطبعة شرح الهداية شرح بداية المبتدي، لنفس المؤلف

ه( 232ت  ) بن أحمد بن محمد بن رشد الحفيد. لقاضي أبي الوليد محمدلبداية المجتهد ونهاية المقتصد:  -13

 ده 1412، الطبعة الأولى سنة مصر  -. نشر: مكتبة ابن تيميةقتحقيق: محمد صبحي حسن حلاّ 

(، ده 122يني )تالعفي بدر الدين نلأبي محمود بن أحمد العيتابي الح البناية على شرح الهداية: -14

 م2111- ده 1421الطبعة الأولى  -بيروت -نشر: دار الكتب العلمية

البيان في مذهب الإمام الشافعي: لأبي الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني  -12

 :الطبعة. جدة –(، تحقيق: قاسم محمد النوري. الناشر: دار المنهاج ده 221الشافعي. )ت 

 .م 2111 -هد 1421 الأولى،
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للحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن الخطيب البغدادي  :"مدينة السلام"تاريخ بغداد أو  -16

 -لبنان. توزيع: دار الباز للنشر والتوزيع -بيروت -(، نشر: دار الكتب العلميةده 463)ت

 .-مكة المكرمة

ني لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد ابن حجر العسقلا تبصير المنتبه بتحرير المشتبه: -17

. الناشر: المكتبة (، تحقيق: محمد علي النجار، مراجعة: علي محمد البجاويده122)ت

 .-لبنان -العلمية، بيروت

(، ده421التجريد للقدوري: للإمام أبي الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر القدوري. )ت -11

 تحقيق: مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية. أ. د محمد أحمد سراج ... 

 م 2114 - هد 1424 الأولى،: الطبعة. القاهرة –أ. د علي جمعة محمد. الناشر: دار السلام 

( ده 241السمرقندي. )ت نحو  أحمد بن أبي أحمد تحفة الفقهاء: لعلاء الدين أبي بكر محمد بن -13

 م 1334 -هد  1414الثانية،  الطبعة. لبنان –العلمية، بيروت  الناشر: دار الكتب

ب البصري )ت  -21 (. دراسة وتحقيق: ده 371التفريع: لأبي القاسم عبيد الله بن الحسين ابن الجلَاَّ

 م1317- ده 1411حسين بن سالم الدّهماني. نشر: دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى

د الرحمن : للإمام أبي الفرج جمال الدين عب"زاد المسير في علم التفسير"تفسير ابن الجوزي  -21

(، خرج أحاديثه أحمد شمس الدين. نشر: دار الكتب ده 237بن علي بن محمد الجوزي )تا

 م1334 - ده 1414الطبعة الأولى  -بيروت -العمية

ل بن كثير الدين أبي الفداء إسماعي : للحافظ عماد"تفسير القرآن العظيم"تفسير ابن كثير  -22

 م1331- ده 1411(، نشر: دار مكتبة الهلال، الطبعة الأولى سنة ده 774القرشي )ت

: للإمام  "فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير "تفسير الشوكاني -23

 .-بيروت -(، نشر: دار المعرفةده 1221محمد بن علي بن محمد الشوكاني )ت

(. تحقيق ده 422التلقين في الفقه المالكي: للقاضي أبي محمد عبد الوهاب البغدادي المالكي )ت -24

 .م1332 - ده 1412 سنة -لبنان –ودراسة: محمد ثالث سعيد الغاني. طبع: دار الفكر 
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كي خلف بن أبي القاسم محمد الأزدي البراذعي الماللأبي سعيد التهذيب في اختصار المدونة:  -22

(. تحقيق: د/ محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ. نشر: دار البحوث ده 372)ت

 م2112- ده 1423الطبعة الأولى -دبي -للدراسات للإسلامية وإحياء التراث

التهذيب في فقه الإمام الشافعي: لمحي السنة أبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء  -26

عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض.  (، تحقيق:ده 216البغدادي الشافعي )ت

 م1337- ده 1411الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني: للعلامة صالح بن عبد السميع الآبي الأزهري  -27

 لبنان. -بيروت -(، الناشر: المكتبة الثقافيةده 1332)ت

للإمام العلامة أبي بكر علي بن محمد الحدادي اليمني  مختصر القدوري:الجوهرة النيرة على  -21

 باكستان. -ملتان -(، نشر: المكتبة الإمداديةده 111)ت

ن : للعلامة محمد أمين بن عمر ب"ردّ المحتار على الدر المختار"حاشية ابن عابدين المسماة  -23

كة مكتبة ومطبعة (، الناشر: شرده 1222عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي.)ت

 م1366- ده 1316مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة الثانية 

قي محمد بن أحمد بن عرفة الدسو للعلامة شمس الدينحاشية الدسوقي على الشرح الكبير:  -31

وبهامشه الشرح المذكور مع تقريرات العلامة المحقق الشيخ محمد  (،ده 1231المالكي. )ت

 سوريا.  -دمشق -الناشر: دار الفكر عليش، دار الفكر.

بن د : للإمام أبي الحسن علي بن محمرضي الله عنهالحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي  -31

(، تحقيق وتعليق: الشيخ علي محمد معوض والشيخ ده 421حبيب، الماوردي البصري. )ت

-هد 1413 سنة طبعة. لبنان –عادل أحمد عبد الموجود. الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 

 م1333
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حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء: لأبي بكر محمد بن أحمد بن الحسين الشاشي القفال  -32

(، تحقيق: د/ياسين أحمد إبراهيم. الناشر: مؤسسة الرسالة/دار ده217الفارقى )ت

 م1311لبنان، الطبعة الأولى  -بيروت -الأرقم

الخرشي على مختصر سيدي خليل: للإمام أبي عبد الله محمد بن جمال الدين عبد الله الخرشي  -33

 نانلب -توبير -علي العدوي. نشر: دار صادر(، وبهامشه/ حاشية الشيخ 1111)ت

الذخيرة: لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي، المشهور  -34

ر الغرب : محمد بو خبزة وآخرين. الناشر: دا(، المحققده614بالقرافي. )ت

 م.1334 - ده 1414الأولى  بيروت. الطبعة -الإسلامي

روضة الطالبين وعمدة المفتين: للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف الخزامي الشهير  -32

. الطبعة: الثانية، -(، الناشر: المكتب الإسلامي، بيروتده676) ت    بالنووي. 

 م.1312هد / 1412

شرح زاد المستقنع: للعلامة أبي السعادات منصور بن يونس بن إدريس  الروض المربع -36

عبد الله بن عبد العزيز العنقري  معه حاشية الروض: للعلامة(، وده1121البهوتي )ت

 ده1371-ده1331-السعودية -(، الناشر: مكنبة الرياض الحديثةده1373)ت

(، ده273يزيد بن ماجة القزويني )ت  : للإمام أبي عبد الله محمد بنسنن ابن ماجة -37

 تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. نشر: دار إحياء الكتب العربية، فيصل عيسى الحلبى.

(، تحقيق: ده 272ستاني )تسليمان بن الأشعث الأزدي السجللإمام أبي داود  :سنن أبي داود -31

 م2113-ده1431الطبعة الأولى محمد كامل قرة بللي. دار الرسالة العالمية، وشعيب الأرنؤوط، 

معرفة و صلى الله عليه وسلمالجامع المختصر من السنن عن رسول الله  "سنن الترمذي  -33

عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن  للإمام أبي "الصحيح والمعلول وما عليه العمل

د اد عب(، محمد فؤ2-1وتعليق:أحمد شاكر )ج(، تحقيق ده 273الترمذي. )ت وسى م
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(، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 2-4)ج (، إبراهيم عطوة عوض3)جالباقي 

 ده 1372-1332 الثانية الطبعة -مصر –البابي الحلبي 

(، ده 421السنن الكبرى: لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي. ) ت  -41

 طبعةال. لبنان –تحقيق: محمد عبد القادر عطا. الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 

 م. 2113 -هد  1424الثالثة 

: للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي "المجتبى من السنن"سنن النسائي  -41

(. تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. الناشر: مكتب ده 313الخراساني النسائي )ت 

 م1316- ده 1416 الثانية الطبعة -حلب –المطبوعات الإسلامية 

ه(: تحقيق: 741شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي )تتصنيف: سير أعلام النبلاء:  -42

 م2111- ده 1422الثانية الطبعة -لبنان -شر: مؤسسة الرسالةانال. د/بشار عواد معروف

د بن أبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمشمس الدين الشرح الكبير على متن المقنع: ل -43

عبد الله بن عبد المحسن التركي  و د/ عبد تحقيق: د/ (، ده 612)ت قدامة المقدسي

 . الناشر: هجر للطباعة والنشر"وهو مطبوع مع المقنع والإنصاف"الفتاح محمد الحلو، 

 ده 1412القاهرة، الطبعة الأولى  -والتوزيع والإعلان

الشرح الكبير على مختصر العلامة خليل: لأبي البركات أحمد الدردير أبي حامد العدوي  -44

(، ومعه حاشية الدسوقي: للشيخ العلامة محمد بن أحمد ده 1211لخلوتي )تالمالكي ا

 بن عرفة الدسوقي. دار الفكر

 371شرح مختصر الطحاوي: للإمام أحمد بن علي أبي بكر الرازي الجصاص الحنفي )ت -42

(، تحقيق: د/عصمت الله عنايت الله محمد، و أ.د/ سائد بكداش وغيرهما. أعد ده

الكتاب للطباعة وراجعه وصححه. أ.د/ سائد بكداش. الناشر: دار البشائر الإسلامية 

 م2111- ده 1431الأولى سنة ودار السراج، الطبعة 
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ارابي. الف الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري -46

(، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار. الناشر: طبع على نفقة معالي السيد حسن ده333ت

 م1312 ده 1412عباس الشربتلي، الطبعة الثانية 

 عليه صلى اللهالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله  "صحيح البخاري  -47

 226: للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي )ت"وسننه وأيامه وسلم

عام  -مصر -. تحقيق: جماعة من العلماء. طبع في مطبعة الكبرى الأميرية ببولاق(ده

 1422، ثم صُورت بعناية د/ محمد زهير الناصر وطبعها الطبعة الأولى عام  ده 1311

مع ترقيم الأحاديث لمحمد فؤاد -وت لبنانبير -. الناشر: دار طوق النجاةده

 عبدالباقي.

لى صالمسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله  "صحيح مسلم  -41

: للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري. )ت  "الله عليه وسلم

-وتبير -العربي (، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. الناشر: دار إحياء التراثده261

 م1322- ده 1374الطبعة الأولى 

ه(، هذبه: محمد بن 476لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي )ت طبقات الفقهاء: -43

(. تحقيق: إحسان عباس. الناشر: دار الرائد العربي ده 711مكرم ابن منظور )ت

 ده 1371، الطبعة الأولى سنة -لبنان-بيروت

بد الكريم الرافعي  العزيز شرح الوجيز: -21 مد  بن ع بد الكريم بن مح قاسددم ع لأبي ال

(، تحقيق: علي محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود. الناشر: ده 623القزويني )ت

 ده 1417لبنان. الطبعة الأولى  -بيروت -دار الكتب العلمية

نبلي لحللعلامة الشيخ مرعى بن يوسف ا غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى: -21

 (، نشر: المؤسسة السّعيدية بالرياض، الطبعة الثانية.ده1133)ت
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لإمام الحافظ ل فتح الباري بشرح صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. -22

(، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه.../محمد ده 122أحمد بن علي بن حجر العسقلاني )ت

فؤاد عبد الباقي. قام بإخراجه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب. نشر المكتبة 

 السلفية. 

عيد للعلامة الشيخ حسين بن محمد س :)في المذهب الحنفي( فتح الوهاب شرح تحفة الطلاب -23

الرحمن نمنكاني. نشر: مكتبة د/ (. تحقيق: د/ عبد ده 1366بن عبد الغني المكي الحنفي )ت

 م2111- ده 1433عبد الله بن علي آل الشيخ مبارك الوقفية، الطبعة الأولى عام 

ه(، تحقيق: 117القاموس المحيط: للعلامة اللغوي مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي )ت -24

 م1317 -ده1417مكتب التراث في مؤسسة الرسالة، نشر: مؤسسة الرسالة الطبعة الثانية 

ن عبد الله موفق الديأبي محمد  لشيخ الإسلام: بن حنبل أحمدالكافي في فقه الإمام المبجل  -22

زهير الشاويش. طبع المكتب الإسلامي، الطبعة ( تحقيق: ده 621. )تبن قدامة المقدسي

 م1373- ده 1333الثانية 

ه(، تحقيق: 463القرطبي )ت الكافي في فقه أهل المدينة: للحافظ أبي عمر بن عبد البر النمري  -26

 م1373- ده 1333د/محمد بن محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني. نشر: المحقق سنة 

كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار: للعلامة تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني  -27

(، تحقيق: علي عبد الحميد بلط جي و محمد وهبي سليمان. ده 123الحصُني الشافعي )ت

 م1331- ده 1413الطبعة الأولى -دمشق -دار الخيرنشر: 

كفاية النبيه في شرح التنبيه: لأبي العباس نجم الدين أحمد بن محمد بن علي الأنصاري  -21

(، تحقيق: مجدي محمد سرور باسلوم. الناشر: دار ده 711المعروف بابن الرفعة )ت

 م 2113الكتب العلمية، الطبعة الأولى 

(، مذيل ده 711جمال الدين محمد بن مكرم بن على بن منظور )ت لسان العرب: لأبي الفضل -23

 هد. 1414 -الثالثة  الطبعة. بيروت –بحواشي اليازجي وجماعة من اللغويين الناشر: دار صادر 
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ه(، 122العسقلاني )ت بن علي بن محمد بن أحمد ابن حجر لسان الميزان: لأبي الفضل أحمد -61

 -. الناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات-الهند –تحقيق: دائرة المعارف النظامية 

 م1371- ده 1331، الطبعة الثانية سنة -لبنان -بيروت

(، ده 114برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله ابن مفلح. )تلأبي إسحاق المبدع في شرح المقنع:  -61

 م. 1337 -هد  1411الأولى،  . الطبعةلبنان –العلمية، بيروت  الناشر: دار الكتب

ي بن زكريا محي الدين يح ألف أصله أبو: "والمطيعي مع تكملة السبكي " المجموع شرح المهذب -62

وأكمل بعضه: تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي الأنصاري )ت (، ده 676شرف النووي )

 الفكر(. الناشر: دار ده 1416محمد نجيب المطيعي )الشيخ : باقيه وأكمل(، ده 726

جمع ه(، 721لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني )تفتاوى: المجموع  -63

وترتيب/ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمى النجدي الحنبلي، وساعده ابنه محمد. طبع بأمر 

 بإشراف الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين. خادم الحرمين الشريفين الملك فهد رحمه الله.

المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل: للإمام مجد الدين أبي البركات عبد  -64

(. ومعه النكت والفوائد السنية: لشمس ده 622السلام بن عبد الله بن الخضر الحراني )ت

 لبنان. -بيروت -العربي(. نشر: دار الكتاب ده 763الدين ابن مفلح الحنبلي )ت

طبعة (، ده 426المحلى بالآثار: للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ) ت -62

مصححة ومقابلة على عدة مخطوطات ونُسخ معتمدة، كما قوبلت على النسخة التي حققها 

 : الشيخ أحمد شاكر. طبع: دار الفكرالأستاذ

 دين محمود بن أحمدعالي برهان الفي فقه الإمام أبي حنيفة: لأبي الم البرهاني في الفقه النعماني المحيط -66

(، تحقيق: عبد الكريم سامي الجندي. الناشر: دار ده 616بن عبد العزيز بن مازة البخاري )ت

 م2114- ده 1424الطبعة الأولى  -لبنان -بيروت -الكتب العلمية

(، ده 613مودود الموصلي الحنفي )ت المختار ومعه الاختيار: للشيخ عبد الله بن محمود بن -67

 .-بيروت -وعليه تعليقات للشيخ المرحوم: محمود أبو دقيقة. دار الكتب العلمية
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مختصر الطحاوي: للإمام المحدث الفقيه أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي  -61

مطبعة بع . ط(، عني بتحقيق أصوله والتعليق عليه: أبو الوفاء الأفغانيده 321الحنفي )ت

 . ده 1371 -القاهرة -دار الكتاب العربي

المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين: للقاضي محمد بن الحسين بن محمد بن  -63

ه(، تحقيق: د/ عبد الكريم بن 421خلف  أبو يعلى البغدادي المعروف بابن الفراء )ت

 م1312- ده 1412، الطبعة الأولى -الرياض -محمد اللاحم. نشر: مكتبة المعارف

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي: للعلامة أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي  -71

 م1334 - ده 1414الطبعة الأولى  -بيروت -(، نشر: دار الكتب العلميةده 771)ت

بن محمد بن إبراهيم  عبد اللهبن أبي شيبة بي بكر لأ: مصنف ابن أبي شيبة في الحديث والآثار -71

 -الرياض -(، تحقيق: كمال يوسف الحوت. الناشر: مكتبة الرشدده 232)ت  العبسي

 ده 1413الطبعة الأولى 

 211مصنف عبد الرزاق: للإمام أبي بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع اليماني الصنعاني )ت -72

ب . توزيع: المكت-الهند –(، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. نشر: المجلس العلمي ده

 ده 1413لبنان، الطبعة الثانية  -بيروت -الإسلامي

المطلع على ألفاظ المقنع: لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي  -73

(، تحقيق: محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب. الناشر: مكتبة ده 713الحنبلي. )ت

 م 2113 -هد 1423الطبعة الأولى السوادي للتوزيع، 

د : تصنيف/ تقي الدين محمد بن أحمد بن عب"منتهى الإرادات "معونة أولي النهى شرح المنتهى  -74

ه(، دراسة وتحقيق: د/عبد الملك بن عبد 372العزيز الفتوحي الحنبلي المشهور بابن النجار )ت

 م1332 - ده 1416لبنان، الطبعة الأولى  -بيروت -الله بن دهيش. دار خضر
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لأبي محمد عبد الوهاب بن علي بن «: الإمام مالك بن أنس»المعونة على مذهب عالم المدينة  -72

(، المحقق: حميش عبد الحقّ. الناشر: المكتبة ده 422نصر الثعلبي البغدادي. )ت

 مكة المكرمة.  -التجارية، مصطفى أحمد الباز 

 بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي، المغني: لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد -76

(، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي و الدكتور عبد الفتاح ده 621)ت

 م1311- ده 1411الطبعة الأولى -مصر -محمد الحلو. الناشر: هجر

: للقاضي أبي الوليد محمد بن أحمد "المقدمات الممهدات..... "مقدمات ابن رشد، المسماة  -77

 أول طبعة لهذا الكتاب. -مصر -(، طبع بمطبعة السعادةده 221رشد )ت بن

ق الدين عبد : للإمام موف-رضي الله عنه -المقنع في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني -71

الطبعة  -لبنان -(، نشر: دار الكتب العلميةده 621الله بن أحمد بن قدامة المقدسي )ت

 م1373- ده 1333الأولى 

(، ده 632)ت  ليبفي شرح المقنع: تصنيف: زين الدين المنجى بن عثمان بن اسعد التنوخي الحنالممتع  -73

 ده 1424الطبعة الثالثة  -مكة -دهيش. مكتبة الأسديبن تحقيق: الشيخ عبد الملك بن عبد الله 

المنتقى شرح الموطأ: لأبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب القرطبي الباجي  -11

،  ده 1332مصر، الطبعة الأولى  –(، نشر: مطبعة السعادة ده 474تالأندلسي )

 الطبعة الثانية. -القاهرة -وصورتها دار الكتاب الإسلامي

(، ومعه مغني المحتاج ده 676المنهاج: لأبي زكريا محي الدين يحي بن شرف النووي )ت -11

(، نشر: دار ده 377: للشيخ العلامة محمد الشربيني الخطيب )تإلى معرفة ألفاظ المنهاج

 م1321- ده 1377لبنان. طبعة عام  -بيروت -إحياء التراث العربي

 -موسوعة قبائل العرب: إعداد عبد الحكيم الوائلي. الناشر: دار أسامة للنشر والتوزيع -12

 م2112الطبعة الأولى -عمان -الأردن
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المغربي  الرحمنمواهب الجليل لشرح مختصر خليل: لأبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد  -13

(، وبهامشه التاج والإكليل لمختصر خليل للمواق. دار ده 324المعروف بالحطاب ) ت

 م1371- ده 1331الفكر. الطبعة الثانية 

: للإمام أبي إسددحاق إبراهيم بن علي -رضي الله عنه -المهذب في فقه الإمام الشددافعي -14

أحمد عبد الموجود والشيخ (، تحقيق: الشيخ عادل ددده 476الفيروز آبادي الشيرازي )ت

 م2113- ده 1424الطبعة الأولى سنة  -لبنان -علي محمد معوض. نشر: دار المعرفة

 ه(، تحقيق. أ471نهاية المطلب في دراية المذهب: لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويني، )ت -12

 م2117- ده 1421الطبعة الأولى  -جدة-د: عبد العظيم محمود الدّيب. الناشر: دار المنهاج

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار. للإمام العلامة محمد بن علي  -16

(. خرج أحاديثه وعلق عليه: خليل مأمون شيما. دار ده 1222بن محمد الشوكاني )ت

 م.1331 - ده 1413الطبعة الأولى  -بيروت -المعرفة

 

 


